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[د .تهاني حامد أبوطالب]

التابع وأحكامه
في الفقه اإلسالمي والقانون المدني
المصري مع مقارنته بقانون المعامالت
المدنية اإلماراتي
*

الدكتورة
تهاني حامد أبو طالب

*

امللخص
يف هذا البحث ومن خالل رشوح الفقاء وأمثلتهم لقاعدة "التابع تابع" استقرأت
ما تفرع عىل هذه القاعدة من قواعد وما رضب هلا من أمثلة يف الفقه اإلسالمي هبدف
مقارنتها بام يامثلها من أحكام يف القانون املدين املرصي ،وذلك بعد أن بحثت عن
مصطلح التابع يف القانون وحددت معناه واستنبطت له تعريفا من خالل تلك
التطبيقات التي تناثرت يف أبواب ذلك القانون ،وقد توصلت من ذلك إىل أن كال من
قاعدة التابع تابع ،وقاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته ،وقاعدة إذا سقط
األصل سقط الفرع ،مطبقة يف القانون املدين املرصي ،وظهر هلا العديد من التطبيقات،
األمر الذي يمكن معه القول بأمهية هذه القاعدة وما تفرع عنها من قواعد بالنسبة
للقانون املدين املرصي ملا تقوم به من دور يف تفسري كثري من نصوصه والتعليل هلا ،وقد
قارنت ماتوصلت إليه من نتائج يف القانون املدين املرصي بام يوازهيا يف قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت فوجدت ذات النتيجة وهي تبني األخري لذات القواعد وبناء الكثري
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/5/22
 مدرس القانون املدين بشعبة الرشيعة والقانون-كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات
بالقاهرة -جامعة األزهر.
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من أحكامه عليها ،وأرشت إىل تفوق قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل نيريه
املرصي بنصه عىل االستعانة بقواعد الفقه الكلية يف تفسري نصوصه وبإيراده لتلك
القواعد ،فكان هذا البحث تطبيقا لذلك وتفسريا لنصوص قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت باالستعانة بقاعدة من قواعد الفقه الكلية.

املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد النبي العريب األمني
وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين  ...أما بعد:
فموضوع هذا البحث يقع يف دائرة املوضوعات التطبيقية املنترشة يف كل أبواب الفقه
اإلسالمي والقانون املدين ،ذلك أن مدخله جاء من قاعدة فقهية كلية ،وقواعد الفقه
الكلية كام عرفناها عبارة عن قاعدة تصاغ يف عبارة موجزة لتعرب عن مبدأ أو ضابط
التزمه الفقهاء يف عدد كبري من املسائل يف خمتلف أبواب الفقه ،وهي تتنوع ما بني قواعد
متفق عليها وقواعد خمتلف فيها ،وقواعد أصلية وقواعد فرعية.
والقاعدة الكلية التي تأسس هذا البحث عليها هي قاعدة "التابع تابع"  ،وفيها مجع
علامء القواعد الفقهية األحكام التي جاءت يف صورة ارتباط شيئني ببعضهام يف الوجود
بحيث يوجد أحدمها بوجود اآلخر ،وقد وجدوا أن ارتباط شيئني ببعضهام يف الوجود
يرتتب عليه احتاد احلكم فيهام إال يف بعض املستثنيات البسيطة  ،وقد رضب علامء
القواعد هلذه القاعدة وما تفرع عنها من قواعد الكثري من األمثلة من املسائل الفقهية التي
()1

()2

( )1الشيخ زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم  -األشباه والنيائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن ،حتقيق عبد
العزيز حممد الوكيل ،نرش مؤسسة احللبي ص  ،72والعالمة جالل الدين السيوطي  -األشباه والنيائر يف قواعد
وفروع فقه الشافعية ،حتقيق د .حييى مراد ،الطبعة األوىل 1428هـ 2008م ،نرش مؤسسة املختار ص.76
( )2الشيخ د .حممد صدقي بن أمحد بن حممد البورنو أبو احلارث الغزي  -الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية،
نرش مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة الرابعة 1416هـ 1996م ،ص.331
68
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رأوا ابتناء احلكم فيها عىل هذه القاعدة ،وبتدقيق النير يف تلك األمثلة وجدت أن منها
ما يتطابق مع بعض النصوص يف القانون املدين ،فتساءلت عن مدى إمكانية التعليل
لتلك النصوص وتربير ما يرتتب عليها من أحكام بتلك القواعد ،وباتباع منهج يقوم
عىل استقراء النصوص القانونية املامثلة لألمثلة التي رضهبا علامء القواعد يف كتبهم هلذه
القاعدة ثم التأكد من حتقق التبعية فيام نيمه القانون من أحكام ،وجدت أنه من املمكن
تفسري النص القانوين والتعليل له بتلك القواعد ،فكان ذلك تأكيدا عىل أن هذه القاعدة
وما انبنى عليها من قواعد موجودة ومطبقة يف القانون املدين املرصي.
وقد رأيت أن أتوسع قليال يف الكتابة فأضفت إىل البحث نصوص قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت املقابلة لنيائرها يف القانون املدين املرصي ،ذلك أن بني القانونني تطابقا
يف الكثري من األحكام ،هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فقد امتاز قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت عىل القانون املدين املرصي  -من وجهة نيري  -بإيراده لعدد من القواعد
األصولية وقواعد الفقه الكلية يف بداية القانون يف فصل مستقل منبها عىل االستعانة هبا
يف فهم وتفسري نصوصه ،وسامه" :بعض قواعد األصول الفقهية التفسريية" ،فكان
إيرادي تلك النصوص معلقا عليها بالرشح باالستعانة بقاعدة التابع تابع هو نوع من
التطبيق العميل لقاعدة من القواعد التي نص عليها هذا القانون.
الدراسات السابقة يف هذا املوضوع :اطلعت عىل عدد من الدراسات املتخصصة يف
املوضوع كبحث د .خالد رشاري وعنوانه" :الرشح اجلامع لقاعدة التابع تابع" ،وقد متيز
هذا البحث ببيان أركان ورشوط القاعدة األمر الذي سهل تطبيقها يف املجال القانوين،
واطلعت كذلك عىل بحث أ.د .عيل أمحد الندوي ،وعنوانه" :قواعد التبعية ومدى أثرها
يف العقود املالية" ،وقد فصل القول يف القاعدة وميز فيها بني التبعية واألكثرية واألغلبية،
لكنهام مل يتعرضا لبحث القاعدة من الناحية القانونية .أما بحث د .أيمن حتمل واملوسوم
بـ" :قواعد التبعية ضوابطها وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي" فلم أستطع احلصول إال عىل
ملخص له ،وإن كان هذا يف حد ذاته قد أشار إىل أمهية هذه القاعدة بالنسبة للدراسات
القانونية ،ولعله قد بني تطبيقاهتا يف القانون األردين ،لكني راسلت الباحث عرب شبكات
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التواصل االجتامعي ،وحاولت التواصل مع النارش هبدف احلصول عىل نسخة من
البحث دون جدوى ،هذا كله بخالف كتب القواعد الفقهية العامة.
أمهية البحث :تكمن أمهية هذا البحث من وجهة نيري يف تفعيله لقواعد فقهية ترشيعية
نيمها أئمة أجالء لطاملا افتقدنا دقتهم وضبطهم واتساق منهجهم يف عرصنا هذا ،فقد نيموا
بقاعدة ال تزيد عن سطر واحد الكثري والكثري من األحكام ،وبينوا هبذه القاعدة العلة من
أحكام كثرية ،فوجدت أنه من املفيد إعادة استغالل تلك القواعد ودجمها مع األنيمة
الترشيعية احلالية ،ليسهل بذلك مجع وضبط األحكام ذات احلكم الواحد بتلك القاعدة.
وقد كانت املهمة بالنسبة لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت أكثر سهولة نيرا لورود
تلك القواعد كاملة يف صدر الترشيع املدين اإلمارايت ،فام قمت به بالنسبة هلذا القانون
هو تفسري لبعض قواعده باالستعانة هبذه القاعدة.
فاستعنت باهلل تعاىل وجعلت عنوان بحثي "التابع وأحكامه يف الفقه اإلسالمي
والقانون املدين املرصي مع مقارنته بقانون املعامالت املدنية اإلمارايت" ،ووضعت خطة
له تقوم عىل منهج استقرائي يف اجلانب الرشعي ،ومنهج استنباطي حتلييل يف اجلانب
القانوين يف كل من القانون املدين املرصي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت كام هو آت:
خطة البحث :مقدمة.
الفصل األول :يف التعريف بالتابع وصوره يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون
املدين املرصي ،وقد قسمته إىل مبحثني؛ أوهلام يف تعريف التابع وبيان صوره يف الفقه
اإلسالمي ،والثاين يف تعريف التابع وبيان صوره يف القانون .والفصل الثاين يف أحكام
التابع يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون املدين املرصي وقانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،وقد قسمته إىل ثالثة مباحث؛ األول يف أركان ورشوط التبعية ،والثاين يف
أحكام التابع يف الفقه اإلسالمي ،والثالث يف أحكام التابع يف القانون املدين املرصي
وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،وذيلت البحث بخامتة ملا توصلت إليه من نتائج
وما أراه من توصيات.أسأل اهلل تعاىل العون والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه....
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الفصل األول:
تعريف التابع وبيان صوره وما يشتبه به
املبحث األول:
تعريف التابع وبيان صوره يف الفقه اإلسالمي
املطلب األول:
تعريف التابع يف الفقه اإلسالمي
أتناول موضوع التابع يف الفقه اإلسالمي من خالل رشوح الفقهاء وكتاباهتم حول
قاعدة "التابع تابع" وهي إحدى القواعد الكلية غري الرئيسية  ،وقد تفرع عنها عدد
()3

من القواعد ،استعنت هبا مجيعا يف صياغة هذا املوضوع وحتديد مدلوالته.
أوال :تعريف التابع لغة :التابع يف اللغة اسم فاعل من الفعل تبع وهو ما يتبع غريه ،
()4

والذي يعني أن يميش خلفه  ،وأتبع اليشء شيئا جعله تابعا له وأحلقه به  ،فاالتباع
()5

()6

هو اللحاق باألول .
()7

( )3قواعد الفقه الكلية هي أصول فقهية كلية يف نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما ترشيعية عامة يف
احلوادث التي تدخل حتت موضوعها .انير رشح القواعد الفقهية للشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقا
1357هـ1938م بقلم د .مصطفى أمحد الزرقا ص ،34نرش دار القلم بدمشق ،الطبعة الثانية 1409هـ-
 1989م ،فقواعد الفقه الكلية وظيفتها تقريب املسائل الفقهية وتسهيلها وذلك بجمع املسائل واألحكام
املتشاهبة التي ترجع لعلة واحدة حتت قاعدة واحدة .انير القواعد الفقهية ،مفهومها نشأهتا تطورها لعيل أمحد
الندوي ص67وما بعدها ،الطبعة اخلامسة 2000م1420-هـ ،نرش دار القلم بدمشق.
( )4جممع اللغة العربية  -املعجم الوسيط باب التاء ،نرش مكتبة الرشوق الدولية ،الطبعة الرابعة 1425هـ
2004م ص.81
( )5الفريوز آبادي (العالمة جمد الدين بن يعقوب الفريوز آبادي املتوىف سنة 817هـ) القاموس املحيط حتقيق
مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية 1407هـ 1987م باب العني فصل التاء ص .911و حممد بن
أيب بكر بن عبد القادر الرازي املتوىف سنة 666هـ  -خمتار الصحاح ،باب التاء ،نرش دار اجليل بلبنان – طبعة عام
1407هـ 1987م ص.74
( )6املعجم الوسيط ،باب التاء ص.81
( )7حممد عبد الرءوف املناوي املولود يف 952هـ واملتوىف يف 1031هـ -التعاريف  ،حتقيق د .حممد رضوان
الداية ،الطبعة األوىل نرش دار الفكر املعارص ،بريوت ص.5
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ثانيا :تعريف التابع اصطالحا :هو يف االصطالح "ما يتوقف وجوده عىل وجود
ِ
لوجود
تابع
املتبوع"  ،وبعبارة أخرى هو "ما ال يوجد مستقال بنفسه ،بل وجوده ٌ
غريه"  .أو هو "ما كان جزءا من غريه ويرضه التبعيض كاجللد من احليوان والفص
()8

()9

للخاتم أو كان وصفا فيه كالشجر والبناء القائمني يف األرض أو كان من رضوراته
كالطريق للدار واملفتاح للقفل" .
()10

واحلق أن التعريفني األو ل والثاين يبينان حقيقة التابع وأنه ما ال وجود له بغري
متبوعه ،ويرتتب عىل ذلك أن يتبعه يف احلكم ،أما التعريف الثالث فإنه يبني صور التابع
ويرضب لكل صورة أمثلة.
وهذا التنوع يف صور التابع ناتج عن أن التبعية يف حد ذاهتا هلا نوعان :تبعية مع
()11

االتصال وهي التبعية احلقيقية ،وتبعية مع االنفصال وهي التبعية احلكمية.
أ) التبعية احلقيقية :وتعني التبعية مع االتصال احلقيقي باملتبوع ،وهذا االتصال له
صورتان:
 اتصال حقيقي غري قابل لالنفصال :وفيه يتعذر انفصال التابع عن املتبوع ألنه
يكون كاجلزء من املتبوع لكن يتعذر انفصاله عنه.
 اتصال حقيقي قابل لالنفصال:حيث يكون التابع كاجلزء من املتبوع ولكن ممكن
فصله.
( )8أ.د .حممود حامد عثامن  -القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني ،نرش دار الزاحم بالرياض ،الطبعة
األوىل 1423هـ 2002م ص.95
( )9البورنو الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص.331
( )10الزرقا رشح القواعد الفقهية ص 253وحممد الزحييل - ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة،
الطبعة الثالثة 1430هـ 2009م ،نرش دار الفكر بدمشق ص.434
()11الزركيش "بدر الدين حممد بن هبادر الشافعي745هـ 794هـ" -املنثور يف القواعد ،حتقيق د .تيسري فائق
أمحد ،ومراجعة عبد الستار أبو غدة ،طبعة مصورة باألوفست عن الطبعة األوىل 1402هـ 1982م ،نرش وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت ،ج ،1ص .238
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ب) التبعية احلكمية :وتعني" :عدم االتصال املادي بني املتبوع والتابع وارتباطهام
حكام" وذلك لسبب آخر كتعارف الناس عىل تبعيتهام أو لرضورة ذلك أو ألن أحد
أطراف العقد اشرتطه أو لدليل رشعي دل عىل تلك التبعية  ،وسأوضح كل ذلك
()12

باألمثلة:
فالتبعية احلقيقية غري القابلة لالنفصال :كالزيادة يف وزن احليوان  ،وزيادة مهارات
()13

الالعب ،وزيادة املوظف أو العامل يف شهاداته ومهاراته التي عني هبا.
والتبعية احلقيقية القابلة لالنفصال :كحمل احليوان

()14

واملعادن التي يف باطن

األرض  ،فهي من شأهنا أن تفصل يف وقت ما.
()15

( )12د .خالد رشاري  -الرشح اجلامع لقاعدة التابع تابع حقيقتها وتطبيقها ،بحث منشور بمجلة جامعة امللك
سعود للعلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية ،ص.5
( )13الشيخ شمس الدين حممد بن اخلطيب الرشبيني  -مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج عىل متن
منهاج الطالبني لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي الشافعي املتوىف سنة 676هـ ،حتقيق حممد خليل
الغيتائي ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997م نرش دار املعرفة للطبع والنرش ببريوت ج2ص 81حيث يقول:
األصل) يف ِ
ِ
ِ
ِ
(والزياد ُة املُ ِ
ِ
َ
الرد
(يتبع
والقرآن؛
الصنعة
الشجرة وتعل ِم
(كالس َم ْن) وكِ َ ِرب
الثمن،
تص َل ُة) باملبي ِع أو
ُ
" ِ َ
ِّ
ِ
ِ
لعد ِم إمكان إفراد َها"و انير أيضا :منصور بن يونس بن إدريس البهويت املتوىف سنة 1051هـ  -كشاف القناع
عن متن اإلقناع حتقيق إبراهيم أمحد عبد احلميد ،نرش دار عامل الكتب طبعة خاصة عام 1423هـ 2003م ج4ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
املبيع
تبع
1449حيث يقول(" :والنام ُء
َ
املتصل) إذا ُفس َخ البي ُع (للبائعِ ،كالس َم ِن ،والك َرب ،و َت َع ُلم الصنعة) فت ُ
لتعذر رد بدُ ِ
ِ
وهنَا"
( )14اإلمام عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي املتوىف سنة 587هـ  -بدائع الصنائع يف ترتيب
الرشائع  -حتقيق الشيخ عيل حممد عوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،نرش دار الكتب العلمية ببريوت
باع جارية حامال من ِ
غري َم ْو َالها ،أو
الطبعة الثانية 2002م 1424-هـ ج 6ص  612حيث يقول ..." :إذا َ
ِ
ِ
هبيمة ِ
ِ
احلمل يف البي ِع تبعا ل ُ
ُ
حامالَ ،
أشار إليه" وانير أيضا الشريازي
ألم ،
دخل
كسائر أطراف َها ،وإ ْن مل ُي َس ِّمه وال َ
 املجموع رشح املهذب ،حتقيق حممد نجيب املطيعي ،نرش مكتبة اإلرشاد بجدة ،اململكة العربية السعوديةباع ح ِامال
ج9ص 394وقد رشح هذا اجلزء اإلمام تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي ،وقد جاء فيه" :إذا َ
مح َلت) أم ٌة أو
حل ْم ُل يف ال َب ْي ِع باإلمجا ِع" وكشاف القناع ج2ص ،1449حيث يقول(":وإن َ َ
بيعا مطلقا َد َخ َل ا َ
ِ
ٌ
ُ
ِ
الفسخ".
متصل) يتب ُع َها يف
احلمل (نام ٌء
الرشاء فـ)
هبيم ٌة (بعد
( )15العالمة شمس الدين بن عرفة الدسوقي  -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد
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أما التبعية احلكمية فمن أمثلتها :أنه إذا بيع قفل يتبعه املفتاح رضورة ألنه ال يمكن
()16

االنتفاع بالقفل إال هبذا املفتاح.
كذلك إذا بيعت أرض دخلت الطريق املوصلة إليها يف البيع  ،ودخلت حقوق
()17

االرتفاق املقررة هلا عىل العقارات املجاورة  ،كل ذلك رضورة ألنه ال يمكن االنتفاع
()18

ِ
املعادن فهو للمشرتي
الدردير ،طبع مطبعة عيسى البايب احللبي ج3ص 171حيث يقول" :وأما ما ََتَل َق فيها م َن
ٌ
وإن َ
َجزْ َما" ،و الشريازي املجموع رشح املهذب ج 11ص 3حيث يقول املصنفْ " :
معدن باط ٌن
كان يف األرض
ِ
ِ
ِ
ِ
والفضة َ
أجزاء األرض" ،وكشاف القناع عن متن اإلقناع ج 4ص
دخ َل يف البي ِع ألنه من
الذهب
كمعدن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اجلواهر
وسائر
كحل
والرصاص وال
والفضة،
الذهب
كمعادن
املعادن اجلامد ُة
1392حيث يقول(" :فأما
بم ْلك األرض) عىل ما يأيت يف إحياء املوات ألهنا من أجزاءِ
والفريوز ونحوها ،فتُم َل ُك ِ
ِ
ِ
ِ
والزمرد
كالياقوت
ْ
ٍ
ِ
ٍ
جامد ،ولو َق ْب َل ِح َيازَ تِه ألنه ِم ْل َك ُه".....
معدن
بيع ما هبا من
رب األرض (بي ُعه) أي ُ
األرض( ،وجيوزُ ل َرهبا) أي ِّ
ويف املسألة تفصيل كثري بالنسبة للمعادن السائلة.
( )16واملقصود بالرضورة هنا اللزوم العقيل أو العريف ،وليس االضطرار ،انير الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه
الكلية للبورنو ص ،334وانير هذه املسألة يف بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ج6ص 614حيث يقول" :هذا
كان دارا يدْ ُخ ُل يف بي ِعها مجيع ما كان منها من ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
املبيع أرضا أو كرما ،فإن َ
وسفل ومجي ِع
وعلو
ومنزل
بيت
ُ
َْ َ
َ
إذا كان ُ
األغاليق :فألهنا ر ِّكب ْت للبقاءِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
أما
ها.
أغاليق
ومفاتيح
الدار
ليق
ُ
أغا
وتدخل
ذكر،
غري
من
ة
األربع
د
احلدو
ما َ َْت َمعه
ُ َ
ُ
ُ
ٍ
الغلق من ِ
ِ
ِ
الغلق َ
ُ
دخل
الغلق؛ أال ترى أنه لو اشرتى َ
مفتاح
املفاتيح :فألن
كامليزاب ،وأما
فتدخل
لوقت معلو ٍم
ال
َ
ُ
الطريق العام ،وطري ُقها إىل سكةٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
املفتاح فيه من ِ
ُ
ُ
ويدخل طري ُق َها إىل
الغلق،
فيدخل يف البي ِع بدخول
غري تسمية
ُ
ٍ
ِ
نافذة ،"..وانير أيضا الوجيز يف فقه مذهب اإلمام الشافعي حلجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد الغزايل
غري
املتوىف سنة 505هـ حتقيق طارق فتحي السيد ،نرش دار الكتب العلمية ببريوت الطبعة األوىل 2004م -
الدار لل ِ
مرافق ِ
ِ
بقاء
..ويندرج حت َت ُه ال َث َوابت وما ُأثبِ َت من
1425هـ ص149حيث يقول" :اللفظ الثالث :الدار،
ُ
ِ
كاألبواب واملغاليق"... ،

( )17الزرقا رشح القواعد الفقهية ص261
( )18حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ص ،439وانير أيضا :الكاساين  -بدائع
الصنائع يف ترتيب الرشائع حيث يقول يف ج6ص 612بصدد بيان ما يدخل يف البيع تبعا دون ذكر وما ال يدخل:
ٍ
ٍ
ِ
نافذة من ِ
سكة ِ
ُ
غري ذكر "...وقد قال يف بداية الفقرة
غري
الطريق إىل
ُ
الطريق األعي ِم و
الطريق إىل
ُ
يدخل
"وكذا
ِ
ِ
املبيع إن َ
يصري
ليصري معلوما ،وإن كان تبعا
كان أصال البدَ من اإلشارة إليه بطريق األصالة
ص" 611غري أن َ
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ب
باإلشارة إىل
معلوما
التبع كام ال ُي ْف َر ُد بعلة عىل حدَ ة ،ال ُي ْف َر ُد برشط عىل حدَ ه ،إ ْذ لو ُأ ْفر َد ال ْن َق َل َ
األصل ألن َ
ِ
للحقي َقة" ،وابن قدامة املقديس (541هـ620 -هـ ) ،املغني ،حتقيق رائد صربي بن أيب علفة،
ب َ
أصال ،وهذا َق ْل ٌ
ِ
الرهن،
تبع يف
تبع يف البي ِع َ
طبعة بيت األفكار الدولية ص 844حيث يقول" :ومنهم من قال :إهنام سوا ٌء ألن ما َ
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بالعقار املبيع إال هبذه التوابع.
تأصيل القاعدةَ :تد هذه القاعدة أصوال هلا يف السنة النبوية املطهرة واإلمجاع
واملعقول ؛ فمن السنة :ما رواه أبو سعيد اخلدري ]أن رسول اهلل [ قال" :ذكاة
اجلنني ذكاة أمه"  ،كام ن ُِق َل إمجاع العلامء عىل هذا احلكم  ،واستدل له من املعقول بأن
()19

()21

()20

إفراد التابع بحكم غري حكم املتبوع يشق عىل املكلفني ،فأحلق به إعامال لقاعدة املشقة
َتلب التيسري .
()22

املطلب الثاين:
صور التابع يف الفقه اإلسالمي

ذكرت من قبل أن منطلقي يف بحث موضوع التابع وأحكامه يف الفقه اإلسالمي هو
كتب قواعد الفقه الكلية وحتديدا قاعدة التابع تابع وما يتفرع عنها من قواعد ،وقد
بينت تلك الكتب املراد من كل قاعدة وذكرت طرفا من املسائل الفقهية املبنية عليها.
ويف بحثي عن صور التابع يف الفقه اإلسالمي مل أجد بدا من االستعانة بذات الكتب
بذات مباحثها كنوع من التقاط طرف اخليط ليوصلني بإذن اهلل إىل ما أريد ،وبالرغم
من عدم وجود تصنيف للتابع يف حد ذاته  -أي بيان لصوره وأنواعه  -إال أين وجدت

ِ
ِ
ُ
حقوق األرض ولذلك
والشجر ،ألهنام من
يدخل البنا ُء
مها:
كالطرق واملنافعِ،
ُ
وفيهام مجيعا وجهان :أحدُ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
باإلطالق ك ُط ُر ِق َها ومنافِ ِع َها"
يدخل فيها
حقوق َها
بحقوق َها .وما كا َن من
يدخالن إذا قال:
( )19حممد عثامن شبري ،القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية ،نرش دار النفائس بعامن األردن
الطبعة الثانية 1428هـ 2007م ص.301
( )20رواه الرتمذي يف أبواب األطعمة ،باب يف ذكاة اجلنني حديث رقم  ،1476وقال هذا حديث حسن.
( )21حممد عثامن شبري ،القواعد الكلية ص 302بترصف.
( )22حممد عثامن شبري ،القواعد الكلية ص 302بترصف.
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تقسيام للتبعية يف حد ذاهتا أشار إليها بدر الدين بن هبادر الزركيش يف كتابه املنثور ،
()23

()24

وبني أهنا إما تبعية حقيقية أو تبعية حكمية ،والتبعية احلقيقية قد تكون قابلة لالنفصال
وقد تكون غري قابلة لالنفصال ،وقد رضب لكل نوع من هذه األنواع العديد من
األمثلة ،وبناء عليه سأجعل هذا التقسيم للتبعية هو منطلقي يف تقسيم التابع أو بيان
صوره يف الفقه اإلسالمي.
الصورة األوىل للتابع يف الفقه اإلسالمي :ما كان جزءا من غريه ويرضه التبعيض
أو كاجلزء من حيث اتصاله خلقة باليشء املتبوع  ،فوجه اعتبار األجزاء من التابع يف
( )25

الفقه اإلسالمي أهنا تتحقق فيها الصورة األوىل من التبعية التي ذكرها الزركيش يف
املنثور ،وهي التبعية احلقيقية مع االتصال باملتبوع  ،وقد يثور تساؤل عن وجه احلديث
()26

عن اجلزء واعتباره تابعا وهو من أصل اليشء ،لكن تيهر فائدة ذلك عندما يكون اجلزء
يف حد ذاته ذا قيمة قد تزيد عن قيمة اليشء ،كجلد وفراء بعض احليوانات ،وأنياب
األفيال وقرون الغزالن ،أو بعض أجزاء أجهزة احلاسب واهلواتف الذكية ،فأعطى
العلامء هلذه األشياء ذات حكم اليشء لتبعيتها له.
أما ما كان كاجلزء ،أي ما هو متصل خلقة باملتبوع ،وإن كان مآله االنفصال فهو تابع
ألنه ال وجود له بغري اتصاله وتبعيته للمتبوع حتى ينفصل عنه ،ومن ذلك اجلنني الذي
( )23هو حممد بن هبادر بن عبد اهلل الرتكي املرصي الزركيش امللقب ببدر الدين املكنى بأيب عبد اهلل الفقيه
الشافعي األصويل املحدث ،ولد بمرص سنة 745هـ ،عني بالعلم فأخذ عن مجال الدين اإلسنوي ورساج الدين
البلقيني ،تبحر يف العلم من فقه وأدب وحديث ،له تصانيف كثريه منها البحر املحيط يف األصول ،وتشنيف
املسامع بجمع اجلوامع ،والديباج يف توضيح املنهاج ،و املنثور املعروف بقواعد الزركيش ،تويف يف الثالث من
رجب سنة 794هـ انير ترمجته يف :الفتح املبني يف طبقات األصوليني للعالمة املحقق الشيخ عبد اهلل املراغي نرش
حممد عيل عثامن وطبع مطبعة أنصار السنة املحمديةج2ص.211
( )24الزركيش  ،املنثور يف القواعدج 1ص.238
( )25حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ص .434
( )26الزركيش – املنثور يف القواعد ج 1ص.238
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يف بطن احليوان ،والفص بالنسبة للخاتم ،فهام يف فرتة االتصال كاجلزء حتى يتم
فصلهام.
الصورة الثانية للتابع يف الفقه اإلسالمي ما كان وصفا يف املتبوع ،أي كان متصال به
عىل وجه يمكن معه فصله بال تلف  ،ومثال ذلك البناء املتصل باألرض ،واألشجار
( )27

والنخيل املتصلة باألرض ،وكذلك الثامر التي عىل األشجار ،واملعادن التي يف بطون
األرايض ،فهذه كلها هلا اتصال حقيقي باملتبوع ولكن فصلها عنه ممكن ،لذا جعلت
وصفا يف املتبوع وليست جزءا من حقيقته.
الصورة الثالثة للتابع يف الفقه اإلسالمي :ما كان من رضورات اليشء املتبوع ،فال
يمكن االنتفاع به أو استعامله بغري التابع  ،فاألرض املحبوسة البد هلا من طريق
( )28

يوصلها بالطريق العام ،وال بد هلا من ممر مائي يوصل املاء هلا ،كذلك أي تكنولوجيا
جديدة تشرتى البد ملن يشرتهيا من مدرب يدربه عليها أو جهاز يوصله هبا ،وبعض
األدوية البد هلا من حماليل أو سوائل تذاب فيها ،فاألصل أن هذه األشياء منفصلة عن
متبوعها من حيث املادة ،ولكن لكون االنتفاع باملتبوع ال يكون إال باالستعانة هبذه
األشياء فقد جعلت تابعة له حكام فيام عرفناه قبل ذلك بالتبعية احلكمية ،ونسميه هنا ما
كان تابعا لليشء رضورة ،فأصبح بذلك التابع يف الفقه اإلسالمي إما جزءا من اليشء
أو كاجلزء منه ،و إما وصفا فيه ،وإما رضورة له.
وتكميال للفائدة ،أذكر عددا من أمثلة التابع التي وردت يف املسائل التي مثل هبا
الفقهاء لقاعدة التابع تابع وما تفرع عنها من قواعد ،ألبني حتت أي صورة من صور
التابع تدخل:
( )27حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ص.434
( )28حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ص.434
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 .1تبعية الكفيل لألصيل  :فالتابع هنا من الصورة الثالثة ،وهو ما كان من
( )29

رضورات اليشء املتبوع.
 .2كل من ملك أرضا أو عقارا كان مالكا ملا فوقها وما حتتها  :وذلك ألنه من
( )30

()29حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ص ،450وانير شيخ اإلسالم برهان الدين
أيب احلسن عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغيناين املتوىف سنة 593هـ يف اهلداية رشح بداية املبتدي
عىل مذهب اإلمام األعيم أيب حنبفة النعامن ،طبعة قطاع املعاهد األزهرية لعام 1429هـ – 2008م ج
ِ
ُ
َ
جب
الكفيل) ألن براء َة
برئ
الطالب
3ص ،67حيث يقول(" :وإذا أبرأ
املكفول عنه أو استوىف منه َ
األصيل تو ُ
ُ
ِ
ِ
َ
تبع وألن عليه املطالب َة،
إبراء َة
الكفيل أل َن الدي َن عليه يف الصحيح (و إن أبرأ الكفيل مل يربأ األصيل عنه) ألنه ٌ
ِ
ِ
ِ
وبقا ُء الدين عىل األصيل بدونه جائز" .ويف املجموع رشح املهذب ج13ص 194حيث يقول يف الرشح" :وإن
املضمون عن ُه ٌ
َ
ُ
َ
ُ
فرع فإذا
أصل
املضمون عنه و َب ِر َئ الضام ُن ،ألن
املضمون عنه ،برئ
املضمون له
أبرأ
والضامن ٌ
ُ
ُ
َب ِرئَ األصل برئَ الفرع" ،واإلمام موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس يف املقنع يف فقه إمام السنة أمحد
بن حنبل الشيباين ريض اهلل عنه ،نرش دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل 1979م1399هـ ص،119
ِ
ِ
ُ
املضمون عنه"،
ربأ
حيث يقول" :فإن َب ِرئت ذم ُة
املضمون عنه برئَ الضام ُن و إن ُا َ
برئ الضام ُن أو أقر برباءته مل َي ْ َ
وانير أيضا العالمة املحقق الشيخ حممد األمري الكبري صاحب املجموع وغريه يف فقه املالكية يف اإلكليل رشح
خمترص خليل حتقيق أبو الفضل عبداهلل الصديق الغامري و األستاذ عبدالوهاب عبد اللطيف ،نرش مكتبة القاهرة
الدين ترك َة ِ
ِ
ِ
كإرث ِ
ُ
عكسه)"
رب
األصل)
امليت ( َ
ص  317حيث يقول(" :وإن َب ِرئَ
برئ ال ُ
()30عيل حيدر  -درر احلكام رشح جملة األحكام "جملة األحكام العدلية" ،تعريب املحامي فهمي احلسيني،
طبعة عام 1423هـ 2003م ،نرش دار عامل الكتب ج 1ص .53وحممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف
املذاهب األربعة ص .439وانير املسألة يف كل من :اهلداية رشح بداية املبتدي ج3ص  49حيث يقول(" :ومن
بكل ٍ
قليل أو ٍ
بكل ٍ
حق هو له أو بمرافِ ِقه أو ِ
يشرت َيه ِ
اشرتى منزال فو َقه ٌ
كثري هو فيه
منزل فليس له األعىل إال أن َ
ِ
بكل ٍ
أو منه ،ومن اشرتى بيتا فو َقه بيت ِ
حق هو له مل يكن له األَعىل ،ومن اشرتى دارا بحدودها فله ال ُعلو
ِ
ِ
والدار فاسم ِ
ِ
أدير عليه احلدو ُد والعل ُو من تواب ِع
ينتيم
الدار
والبيت
املنزل
مجع بني
والكن ِ ُ
َ
يف) َ
العلو ألنه اسم ملا َ
ُ
ات ِ
ِ
ُ
والعلو مثله ،واليش ُء ال يكو ُن تابعا ملثلِه فال ي ُ
دخ ُل فيه إال
فيه
فيدخل فيه،
األصل وأجزائِه
والبيت اس ٌم ملا ُي َب ُ
ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يكون فيه ُ
ُ
ُ
منزل
رضب قصور إذ ال
مرافق السكنى مع
ُ
واملنزل بنيَ الدار والبيت ألنه يت ََأتى فيه
بالتنصيص عليه
اليدخل فيه بدونِه ،وقيل يف عُرفنَاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العلو فيه تبعا عند ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ذكر التواب ِع ولش ْب ِهه بالبيت
يدخل
فلشبهه بالدار
الدواب
ُ
ْ
ِ
ٍ
مسكن يسمى بالفارسية خانَه وال ُ
ُ
يدخ ُل يف العلو" .ومغني املحتاج للرشبيني
لو يف مجي ِع ذلك ألن كل
يدخ ُل ال ُع ُ
ج2ص ،110واملقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين ص ،111وانير أيضا هبرام بن عبد اهلل بن عبد
العزيز الدمريي املتوىف سنة 805ه يف الشامل يف فقه اإلمام مالك ،حتقيق د .أمحد بن عبد الكريم نجيب ،الطبعة
األوىل1429هـ 2008م ،نرش مركز نجيبويه للمنشورات واملخطوطات ج 2ص524حيث جاء فيه " :ومن
ِ
ِ
َم َل َك أرضا أو بناء َ
ورج َح خال ُفه".
ظاهر
ملك أعال ُه ما أمكن ،وال يملك باطنَها عىل
املذهب ُ
78
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رضورات ملك العقار متلك ما يعلوه وما يسفله ،وهو أيضا من النوع الثالث للتابع.
 .3إذا بيعت األرض دخل البناء يف البيع تبعا  :فالتابع هنا من النوع الثاين وهو
( )31

ما كان وصفا يف اليشء املتبوع.
 .4إذا بيعت األرض تدخل األشجار التي غرست للقرار يف البيع  :فهذا تابع
( )32

من النوع الثاين.

املبحث الثاين:
تعريف التابع وبيان صوره وما يشتبه به يف القانون

مقدمة (حول إشكالية تعريف التابع يف القانون) :من املعروف لدى الدارسني
ُ
القانون بإدراج تعريف بني نصوصه ،فتقترص النصوص
للقانون أنه من النادر أن ُيعنى
( )31حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ص ،436وانير املسألة يف اهلداية رشح
بداية املبتدي ج 3ص ،19حيث يقول(" :ومن باع دارا دخل بناؤها يف البيع وإن مل يسمه) ألن اسم الدار يتناول
العرصة والبناء يف العرف ،وألنه متصل هبا اتصال قرار فيكون تبعا له" ويف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري
َ
(تناول البناء والشجر) أي
ج 3ص  170حيث يقول(" :فصل) يف بيان أن العقد عىل يشء يتناول غريه بالتبع:
ٍ
ٍ
واحلبس ،كذلك (األرض) التي هي هبا
وصية وينبغي أن اهلب َة والصدق َة
رهن أو
العقد عليهام من بي ٍع أو
َ
ٍ
ٍ
وشجر" ويف مغني املحتاج ج2ص 106حيث جاء
(وتناولتهام) أي تناو َل العقدُ عىل األرض ما فيها من بناء
ُ
يدخل يف البي ِع َ
دون
فاملذهب أنه
شجر
فيه(" :قال:بعتك هذه األرض أو هذه الساح َة أو البقع َة) وفيها بنا ٌء و
ُ
ٌ
غراس أو بناءٍ
ِ
ِ
ٍ
الرهن" ،ويف املغني البن قدامة ص ، 844حيث يقول" :إذا باعه أرضا بحقوقها َ
دخل ما فيها من

يف البيع".
()32حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا ص ،436وانير املسألة يف اهلداية ج 3ص ،19حيث يقول:
اتصال ٍ
ِ
ِ
َ
ٌ
باع أرضا َ
ُ
فيكون تبعا له" ،ويف
قرار
متصل هبا
والشجر وإن مل ُي َس ِمه) ألنه
النخل
دخل ما فيها من
"(ومن َ
ِ
مغني املحتاج ج2ص 106حيث جاء فيه"( :قال:بِ ْعت َُك هذه األرض أو هذه الساح َة أو البقع َة" وفيها بنا ٌء و
ِ
ُ
يدخل يف البي ِع َ
الرهن) ،ويف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج 3ص  170حيث
دون
فاملذهب أن ُه
شجر
ُ
ٌ
ٍ
َ
ُ
والشجر) أي العقد عليهام من بي ٍع أو
ء
البنا
(تناول
بالتبع:
ه
غري
يتناول
يشء
عىل
أن
بيان
يف
(فصل)
يقول
العقدَ
َُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
َ
(وتناولتهام) أي
هبا
هي
التي
)
األرض
(
كذلك
واحلبس،
وصية وينبغي أن اهلب َة والصدق َة
رهن أو
تناول العقدُ
ُ
َ
ٍ
ٍ
عىل األرض ما فيها من بناء وشجر ،ويف املقنع ص  111حيث قال" :وإن باع أرضا بحقوقها َ
غراسها
دخل
ُ
وبناؤُ ها يف البيع." ......
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عادة عىل بيان األحكام ،يف حني تتوىل األعامل التحضريية بيان املراد باأللفاظ
واملصطلحات الواردة يف النص.
وفيام يتعلق بلفظ أو مصطلح التابع فقد ورد يف القانون املدين املرصي يف املواد اخلاصة
بمسئولية املتبوع عن أعامل تابعه يف املواد  174مدين وما بعدها ،وهو موضوع خيرج عن
نطاق بحثي ،ذلك أن قاعدة التابع تابع وما يتفرع عنها من قواعد تبحث يف مدى
انسحاب حكم املتبوع عىل التابع ،أما مسئولية املتبوع عن أعامل التابع فهي تبحث يف
مدى حتمل املتبوع املسئولية جراء عمل التابع ،أي بالعكس ،لذا لزم من البداية التنويه
بأهنا من حمرتزات البحث وال تدخل فيه بالرغم من الترصيح فيها بلفيي :التابع واملتبوع.
كام ورد رصحيا مرة أخرى يف املادة  1042مدين مرصي واخلاصة بالرهن ،حيث
يقول" :ال ينفصل الرهن عن الدين املضمون ،بل يكون تابعا له يف صحته ويف انقضائه،
مامل ينص القانون عىل غري ذلك" ،وهذه املادة وإن كانت تدخل ضمن موضوع البحث
بل وتعد أوضح مثال من أمثلته يف القانون املدين ،إال أهنا مل تضع تعريفا رصحيا للتابع
يف القانون.
وبالتدقيق يف مضمون قاعدة التابع تابع والقواعد املتفرعة عنها ،وجدت أن هلا
الكثري من التطبيقات يف نصوص القانون املدين بغري ترصيح بقاعدة أو بيان ضابط
لفكرة التبعية وما يرتتب عليها من أحكام ،من ذلك مثال املواد،564 ،432، 2/82 :
 1042 ،1036 ،918 ،804 ،803 ،1/782 ،1/592وغريها مما سريد بيانه
وتفصيله يف موضعه يف البحث عند احلديث عن أحكام التابع يف كل من الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي ،أما تعريف التابع فسأبدأ ببيانه يف املطلب التايل.
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املطلب األول:
تعريف التابع يف القانون
ِ
تنص املادة  804من القانون املدين املرصي عىل أنِ " :
اليشء احلق يف ك ِل ِ
ثامره
ملالك
ِ
ِ
نص أو ٌ
ف ذلك" ،فتتناول هذه املادة حمل حق
اتفاق خيال ِ ُ
ومنتجاته وملحقاته مامل يوجدْ ٌ
امللكية ،فهو يشمل بجانب اليشء ذاته الثامر واملنتجات وامللحقات.
وقد بينت األعامل التحضريية للقانون املدين املرصي أن هذه املادة يقابلها م 11من
()33

مرشد احلريان ،وتنص عىل أن" :امللك التام من شأنه أن يترصف به املالك ترصفا مطلقا
فيام يملكه عينا ومنفعة واستغالال فينتفع بالعني اململوكة وبغلتها وثامرها ونتاجها و
يترصف يف عينها بجميع الترصفات اجلائزة" ،فرصحت هذه املادة بذات احلكم وهو
أن ملكية اليشء تستتبع ملكية الثامر واملنتجات.
كام يقابل املادة  804مدين جديد أيضا املادة  28/11من التقنني املدين املرصي
السابق ،والتي تنص عىل أن" :امللكية هي حق املالك يف االنتفاع بام يملكه والترصف
فيه بطريقة مطلقة ،ويكون هبا للاملك احلق يف مجيع ثمرات ما يملكه سواء كانت طبيعية
أو عارضية ويف كافة ما هو تابع له ".
وأقف هنا ألبني أمرين :أوهلام :أن حمل استشهادي هبذه النصوص ليس هو حق
امللكية وما خيوله لصاحبه من سلطات ،وإنام حمل االستشهاد هو حمل حق امللكية ،وهو
العني اململوكة وثامرها ومنتجاهتا وملحقاهتا وفقا لعبارة التقنني املدين احلايل ،أو العني
والغلة واملنتجات وفقا لعبارة مرشد احلريان ،أو العني والثمرات الطبيعية والعارضة
وكل ما هو تابع للعني وفقا لعبارة التقنني املدين القديم .ثانيهام :أن هذه النصوص
( )33انير جمموعة األعامل التحضريية للقانون املدين املرصي ،مطبعة دار الكتاب العريب ج6ص.20
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الثالثة تعالج ذات املوضوع وهو حمل حق امللكية ،وقد استعملت املواد الثالث ألفاظا
وإن مل تكن متطابقة أو مرتادفة إال أهنا مجيعا توضح معنى معينا ،وهو أن حق امللكية
ليس حمله العني اململوكة فقط ،بل العني اململوكة وكل ما هو متفرع عنها من ثامر أو
منتجات أو ملحقات.
وبينام كانت عبارة التقنني املدين احلايل هي األكثر تفصيال بني التقنينات التي َذك َْر ُهتا،

كانت عبارة التقنني املدين القديم هي األكثر إمجاال ،فقد نص يف التقنني املدين احلايل عىل

أن مالك اليشء مالك لثامره ومنتجاته وملحقاته ،يف حني عرب عنها التقنني املدين القديم
بأن املالك له احلق يف اليشء ويف ثمراته وكل ما هو تابع له.
وسأعترب هذه النقطة األخرية وهي عالقة اإلمجال والتفصيل بني نص القانون املدين
القديم والقانون املدين احلايل هي نقطة االنطالق لبحثي هذا ،وسأصوغ من خالهلا
تعريفا للتابع يف القانون.
تعريف التابع يف القانون :وفقا ملا ذكرته للتو ،يمكن أن يعرف التابع يف القانون املدين
املرصي بأنه" :ثامر اليشء ومنتجاته وملحقاته" ،وذلك تأسيسا عىل أن:
 .1املرشع املرصي قد أعطى الثامر واملنتجات وامللحقات ذات حكم اليشء ،وهو
دخوله ضمن حق امللكية مع اليشء ذاته ،ونيرا ألن التابع يأخذ حكم املتبوع وقد
أخذت الثامر واملنتجات وامللحقات ذات حكم اليشء وهو اعتبارها يف ملك مالك
اليشء فقد اعترب تابع اليشء يف القانون هو ثامره ومنتجاته وملحقاته .
()34

 .2نص م  28/11من التقنني املدين املرصي القديم ،حيث بني أن امللكية كام
تشمل اليشء تشمل ثامره وما هو تابع له ،فرصح بلفظ التابع ،وقد بينت األعامل
التحضريية للقانون املدين املرصي اجلديد أن هذه املادة هي املقابلة للامدة  804مدين
( )34انير مذكرة املرشوع التمهيدي للامدة  804مدين ،األعامل التحضريية للقانون املدين املرصي ج 6ص .20
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جديد والتي أكدت عىل أن حق امللكية يمتد ليشمل الثامر و املنتجات وامللحقات ،فدل
هذا عىل أن التابع هو الثامر واملنتجات وامللحقات.
وقد يعرف التابع بطريقة أخرى ،فنقول عنه :هو "ما يوجد بوجود املتبوع ،ويتفرع
عنه"  ،والتعريف األول تعريف باملثال ،أما التعريف الثاين فهو تعريف ببيان املاهية،
( )35

ذلك أن ما ذكره التعريف األول هو أمثلة أو صور للتابع وليس حقيقة التابع ،أما
التعريف الثاين فهو يبني حقيقة التابع وأنه ال يوجد مستقال بل يتوقف وجوده عىل
وجود املتبوع ،وقد يوجد من ذات املتبوع.
وهذه احلقيقة تصدق عىل كل من الثامر واملنتجات وامللحقات ،فهي ال وجود هلا
بغري وجود اليشء الذي أثمرها أو أنتجها ،ولزيادة إيضاح املراد بالتابع يف القانون وفقا
هلذه التعريفات أفصل القول يف كل من الثامر واملنتجات وامللحقات و التي متثل صور
التابع يف القانون.

املطلب الثاين:
صور التابع وما يشتبه به يف القانون

من خالل املطلب السابق تبني يل أن التابع يف القانون املدين املرصي قد يأخذ صورة
ثامر اليشء ،وقد يأخذ صورة منتجاته ،وقد يأخذ صورة ملحقاته ،فكل من الثامر
واملنتجات وامللحقات ينطبق عليها ذات حكم اليشء ،فهي تابعة له ،وأبني تباعا
املقصود بكل صورة من هذه الصور.

( )35املرجع السابق ،نفس املوضع ،حيث نصت مذكرة املرشوع التمهيدي عىل أن" :تشمل امللكية ،عدا اليشء
اململوك نفسه بكامل أجزائه ،ما يتفرع عن اليشء وهو أنواع ثالثة-1 :امللحقات -2...:املنتجات-3...
الثمرات"....
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الفرع األول :الثامر :عرفت األعامل التحضريية للقانون املدين املرصي الثمرات
بأهنا" ،كل ما ينتجه اليشء من غلة متجددة ،وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي خيرج
من األرض من تلقاء نفسه ،أو صناعية كاملحصول الذي يكون من عمل الطبيعة
واإلنسان ،أو مدنية كأجرة األرايض و املساكن" .
()36

فقد بينت األعامل التحضريية للقانون املدين يف رشحها للامدة  804املعنى القانوين
للثامر ،وبينت ضابطها ،فهي كل ما ينتجه اليشء من غلة متجددة ،أي بشكل متكرر
دوري ،دون املساس بأصل اليشء وجوهره  ،فهذان مها ضابطا الثامر ،الدورية وعدم
()37

املساس بأصل اليشء.
والدورية ال يشرتط فيها ظهور الثامر يف ذات الوقت من السنة أو الشهر ،وإنام يقصد
هبا تكرار ظهور الثامر ولو عىل فرتات متباعدة ،كام أن عدم املساس باجلوهر يقصد به
أن ييل اليشء حمتفيا بحالته األوىل من حيث املادة ،فقد تقل خصوبة األرض مع الزمن
لكن هذا ال يعد انتقاصا من اجلوهر ،بخالف املنتجات فإهنا تنتقص من جوهر اليشء
كاملعادن التي تستخرج من باطن األرض  ،وتتنوع الثامر إىل :
()39

()38

ثامر طبيعية :أي َترج بشكل إهلي دون تدخل من اإلنسان كالكأل واألعشاب
وبيض الطيور ونتاج احليوانات عند البعض كروث البهائم وزبل األرانب واحلامم،
()40

فهذه ثامر طبيعية ألن اإلنسان ال يتدخل إلخراجها .وثامر صناعية :وهي التي لإلنسان
( )36األعامل التحضريية للقانون املدين ج 6ص.20،21
( )37أ.د .توفيق حسن فرج  -احلقوق العينية األصلية ،فقرة  33ص  ،98طبعة عام 1407هـ 1987م ،طبع
ونرش دار املكتب العريب للطباعة.
( )38املرجع السابق نفس املوضع.
( )39أ.د .عبد الرزاق السنهوري  -الوسيط يف رشح القانون املدين ،الطبعة الثانية عام 1992م ،نرش دار النهضة
العربية ج8فقرة 363ص ،737واحلقوق العينية األصلية أ.د .توفيق حسن فرج ،فقرة 33ص .98
( )40يرى أ.د .عبد الرزاق السنهوري أن نتاج احليوانات من الثامر الطبيعية.
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دخل يف إخراجها كالفواكه واخلرضاوات ،حيث يزرعها اإلنسان وخشب األشجار
وجريد النخل وعسل النحل وحرير دودة القز .وثامر مدنية :وهي الريع الدوري
املتجدد الذي يقبضه املالك من استثامره لليشء ،أي يقبضه من الغري لقاء نقل منفعة
اليشء إىل هذا الغري كأجرة املساكن وفوائد األسهم والسندات.
الفرع الثاين :املنتجات":هي ما يغله اليشء دون أن يكون هذا بصفة دورية مع
استهالك مادته"  ،أي هي ثمرات ينتجها اليشء األصيل لكنها ليست متجددة هلذا
()41

تستهلك مادة اليشء ،وليست دورية ،وهذا هو ما يميزها عن الثامر :عدم التجدد
والذي يؤدي بدوره إىل املساس بأصل اليشء.
ونيرا ألن املنتجات تنتقص من أصل اليشء فهي ال تكون إال للاملك ،بخالف الثامر
فهي ال تنتقص من أصل اليشء ومتثل صورة من صور االنتفاع باليشء دون متلك
أصله ،هلذا يتملك احلائز حسن النية الثامر دون املنتجات إذ تيل األخرية للاملك وفقا
لنص املادة  978مدين  ،ومثله أيضا املنتفع يف عقد االنتفاع ،حيث تكون ثامر اليشء
()42

املنتفع به من حق املنتفع بنسبة مدة انتفاعه وفقا لنص م 987مدين  ،إذ كل من احلائز
()43

واملنتفع ال يملك أصل اليشء و إنام له حق االنتفاع فقط ،ومن أمثلة املنتجات التي
تستخرج من اليشء ومتس أصله و ال تتجدد املعادن التي تستخرج من باطن األرض
وكذلك الفحم.
الفرع الثالث :امللحقات :هي "كل ما أعد بصفة دائمة الستعامل اليشء طبقا ملا
تقيض به طبيعة األشياء وعرف اجلهة وقصد املتعاقدين كحقوق االرتفاق و العقار
( )41أ.د .توفيق حسن فرج – احلقوق العينية األصلية ،فقرة 33ص.99
ثامر ما دام حسن النية"ِ
يكسب احلائزُ ما يقبض ُه من ٍ
( )42تنص املادة  1\978من القانون املدين املرصي عىل أن "
ُ
ِ
انتفاعه مع مراعاةِ
ِ
بنسبة مدةِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اليشء املنتف ِع به من حق املُنْتَفع
ثامر
( )43تنص م  987مدين مرصي عىل أن "
تكون ُ
ِ
الفقرة الثانية من املادة "993
أحكا ِم
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بالتخصيص" أو هي "ما يتبع األصل ويعد بصفة دائمة خلدمته"  ،فهذه هي
()45

()44

الصورة الثالثة لألشياء التي تتفرع عن اليشء اململوك ،و تأخذ حكمه وهو امللكية وفقا
لنص املادة  804مدين ،وقد افرتض واضع النص هبذا أن املالك ال يستطيع أن يستعمل
اليشء أو يستغله بغري هذه األشياء ،فجعلها ملحقة به و أسبغ عليها ذات احلكم،
ويالحظ أهنا ليست جزءا من اليشء اململوك بل هي أشياء منفصلة لكنها معدة ومهيأة
لتمكني املالك من االنتفاع بملكه واستعامله ،كام أهنا ليست متولدة من األصل مثل
الثامر واملنتجات ،بل هي مستقلة يف نشأهتا ،لكنها أعدت بصفة دائمة لتكون تابعة
لألصل وملحقة به  .ومن أمثلة امللحقات حقوق االرتفاق بالنسبة للعقار ،وكذلك
()46

العقارات بالتخصيص وهي املنقوالت التي ترصد ملنفعة عقار معني "كمواتري املياه"،
وتسمى عقارا بالتخصيص هلذا.
وتيهر أمثلة امللحقات أيضا يف بيع املصانع ،فإذا بيع املصنع يدخل يف البيع تبعا
املخازن الالزمة لتخزين املصنوعات ،واملنازل واملطاعم الالزمة إلقامة العامل و
إطعامهم  ،و إذا كان املبيع سيارة فإن رخصتها وبوليصة تأمينها تعد من ملحقاهتا ،
()48

()47

وييهر مما ذكر من أمثلة للملحقات أهنا أشياء ال يمكن االنتفاع هبا منفردة و ال استعامل
اليشء األصيل بدوهنا ،هلذا اقتضت طبيعة األشياء جعلها من ملحقات اليشء األصيل
واعتبارها تابعة له يف احلكم ،ويدخل يف زمرة امللحقات أيضا الرهن والكفالة بالنسبة
للدين ،فقد جرى العرف عىل االستيثاق للحقوق هبذه التوثيقات ضامنا لسدادها،
فغدت بذلك رضورة من رضوراهتا التي يصعب اآلن التخيل عنها مع زيادة حركة
( )44األعامل التحضريية للقانون املدين ،ج ، 6ص.21،20
( )45عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،ج ،4فقرة ،302ص.739
( )46املرجع السابق ،نفس املوضع.
( )47املرجع السابق ،ج ،4فقرة  ، 303ص.744
( )48الوسيط ،ج ،4فقرة  ،303ص.745
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االئتامن واالقرتاض والتوسع يف االعتامد عليها وارتفاع املبالغ املقرتضة.
الفرع الرابع :متييز التابع عام يشتبه به يف القانون :بداية أقرر أن هناك فرقا يف القانون
بني ما هو تابع لليشء وبني األشياء التي تعد أجزاء له ،إذ تعد هذه األخرية من أصل
اليشء وليست من ملحقاته أو توابعه ،ومن أمثلة ذلك :املنازل ،فقد يكون املنزل
املعقود عليه يف عقد البيع مثال عبارة عن منزل وحديقة ،أو أرض وبناء وسلم وحديقة،
فهذه أجزاء لذات املبيع أي من أصله ،وليست ملحقات له ،بخالف حقوق االرتفاق
أو حق املرور يف الطريق املجاور ،فهذه ليست من أجزاء املبيع ،والفرق واضح بني
االثنني يف املثال املذكور ،األجزاء وامللحقات ،ألن األجزاء تتكون منها مادة اليشء
وتدخل يف أصل تكوينه ،أما امللحقات فهي ما يلزم لالستعامل واالنتفاع باليشء وهي
ليست من مادته ،ولو قدر أن أمكن االنتفاع به بدوهنا مل تعد ملحقة به.
والصورة الثانية لألشياء التي تشتبه بالتابع وال تعد كذلك النامء ،فهو من أصل اليشء
وليس من ملحقاته وال ثمراته ،فلو كان املبيع حيوانا أو شجرة ونام يف الفرتة ما بني البيع
والتسليم فالنامء يعد من أصله ،والفرق فقط يف أنه أصل حادث وجد بعد البيع .
()49

وكذلك الزيادة  ،أي الزيادة يف حجم اليشء (مادته) أو الزيادة املادية ،تعد من
()50

األصل وليست من التوابع أو امللحقات ،ومن صور الزيادة املادية طرح النهر ،أي
التحاق طمي األهنار باألرايض الزراعية ،فيعد هذا من أصل اليشء وليس تابعا .
()51

( )49عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،ج 4فقرة  ،302ص.739
( )50والفرق بني النامء والزيادة هو أن النامء زيادة اليشء حاال بعد حال من نفسه ال بإضافة إليه ،فنامء احليوان
والنبات يعني زيادة من ذات اليشء ،أما الزيادة فهي من يشء آخر ،كزيادة املال باملرياث والعطية ،انير يف الفرق
بينهام معجم الفروق اللغوية لإلمام األديب أيب هالل العسكري ،حتقيق حممد إبراهيم سليم ،ص  ،102نرش دار
العلم واملعرفة بالقاهرة.
( )51عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،نفس املوضع.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

21

[السنة الثانية والثالثون]

87

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 2

[ التابع وأحكامه في الفقه اإلسالمي والقانون المدني المصري مع مقارنته بقانون المعامالت المدنية اإلماراتي]

ويعد من األصل وليس تابعا أيضا الزيادة املعنوية ،كزيادة جودة اليشء وارتفاع
مستوى أدائه ،كام إذا اكتسب املحل التجاري سمعة معينة ،أو اكتسب الالعب مهارة
وخربة معينة ،أو حصل املنتج أو الدواء عىل درجات جودة ،فهذه كلها زيادة معنوية يف
ذات اليشء وليست ملحقات له ،فهي متصلة وغري قابلة لالنفصال .
()52

مقارنة :وبالنير يف تقسيم كل من الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي للتابع َتد أن
ما بينهام من اختالف يف هذه املسألة ليس إال اختالفا يف طريقة التقسيم ،فقد نير الفقه
اإلسالمي للتابع نيرة أوسع وضمنه ما كان جزءا أو كاجلزء وما كان وصفا وما كان
رضورة ،أما القانون الوضعي وفق ما توصلت إليه فقد جعل التابع هو الثامر واملنتجات
وامللحقات وسكت عن اجلزء والوصف ،وإن كان هلام ذات حكم اليشء أي يتبعانه يف
احلكم  ،فكانت عبارة الفقه اإلسالمي أكثر شموال.
()53

الفصل الثاين:
أحكام التابع
مقدمة :بعد أن انتهيت يف الفصل األول من التعريف بالتابع وبيان صوره عىل
الصعيدين الرشعي والقانوين أبدأ يف هذا الفصل يف بيان أحكامه ،واملراد ببيان أحكامه
بيان األمور التي ترتتب عىل حتقق تبعية يشء ليشء آخر.
وسأنتهج يف بيان هذه األحكام عىل الصعيدين الرشعي والقانوين منهجني خمتلفني،
فاألمر بالنسبة للفقه اإلسالمي استقرائي بحت ،ذلك أن فقهاء الرشيعة اإلسالمية
ٍ
وحتديدا علامء قواعد الفقه الكلية قد نيموا هلذه املسألة أحكامها بشكل ٍ
وواف
كاف
( )52هذه األمثلة األخرية تقابل الصورة األوىل من صور التبعية وفق تقسيم الفقه اإلسالمي هلا ،وهي التبعية
احلقيقية مع عدم القابلية لالنفصال.
( )53انير يف املبحث الثالث من الفصل الثاين من هذا البحث األحكام املستفادة من املادة  1،2/922مدين
مرصي حيث جعلت البناء والغراس املقام عىل األرض مملوكا لصاحب األرض حتى يثبت العكس ،ومفاد
ذلك تبعيته لألرض يف احلكم.
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ٍ
ومغن عن اجتهاد جمتهد بعدهم ،أما بالنسبة لبيان أحكام التابع عىل الصعيد القانوين
فيلزم له اتباع املنهج االستنباطي بعد تتبع أحكام التابع التي جاءت متفرقة يف القانون
املدين ومجعها لتصاغ هلا قاعدة جامعة.
ويلزم من وجهة نيري قبل احلديث عن أحكام التابع التحقق من اكتامل حالة
التبعية باكتامل أركاهنا حتى يتسنى لنا الكالم فيام يرتتب عىل التبعية من أحكام ،هلذا فقد
قسمت هذا الفصل إىل املباحث التالية:
املبحث األول :أركان ورشوط التبعية .املبحث الثاين :أحكام التابع يف الفقه
اإلسالمي .املبحث الثالث :أحكام التابع يف القانون .
()54

املبحث األول:
أركان ورشوط التبعية

( )55

قصدت من إيراد هذا املبحث وضع خطوط أو عالمات إرشادية أستعني هبا عند
تطبيق القاعدة عىل ما يستجد من أمثلة ،خصوصا يف اجلانب القانوين ،فبيان أركان
ورشوط اليشء يؤدي إىل التعرف عىل كيفية حتققه ،وبالتايل إمكان تطبيقه.
أوال :األركان الركن األول :املتبوع :وهو الذي ثبت له احلكم أصالة ،ومثاله
( :)56

ذات األرض املحبوسة ،وهي عىل ملك صاحبها .الركن الثاين :التابع :وهو الذي مل
يثبت له احلكم أصالة وإنام ثبت له تبعا للمتبوع ،ومثاله املمر الذي يوصل األرض
املحبوسة بالطريق فيدخل يف ملك صاحب األرض املحبوسة تبعا لألصل املتبوع وهو
( )54سأتعرض يف هذا البحث بمشيئة اهلل إىل أحكام التابع يف القانون املدين املرصي وقانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،وسأبني حينئذ سبب التعرض ألحكام التابع يف هذين القانونني بالتحديد.
( )55استقيت مادة هذا املبحث من بحث "الرشح اجلامع لقاعدة التابع تابع" للباحث خالد رشاري ،وهو
بحث منشور بمجلة جامعة امللك سعود ،العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية ،نرش يف 1430/6/30هـ .
وأيضا القواعد الكلية والضوابط الفقهية ملحمد عثامن شبري ،ص .302
( )56أ.د .خالد رشاري ،الرشح اجلامع لقاعدة التابع تابع ،ص .1014
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األرض املحبوسة .الركن الثالث :حكم املتبوع :أي احلكم الثابت للمتبوع أو األصل
والذي يتعدى للتابع.الركن الرابع :التبعية  :وهي املعنى الذي ُيسبغ بمقتضاه ذات
( )57

حكم املتبوع للتابع ،مثل رضورة املمر بالنسبة لألرض يف املثال املذكور للتو.
ثانيا :الرشوط

( :)58

الرشط األول :أن يثبت احلكم للمتبوع .الرشط الثاين :حتقق

التبعية .الرشط الثالث :أال يكون احلكم الثابت باالتباع خمالفا لدليل أو لرشط.
وسأبني توافر هذه األركان والرشوط يف مثالني من أمثلة التبعية أحدمها من كتب
الفقه اإلسالمي واآلخر مما رضبه فقهاء القانون من أمثلة:
املثال األول :من ملك أرضا استتبع ملكه ملك ما فوقها وما حتتها ،فيحفر األعامق
ويبني فوقها الطباق .
()59

فالركن األول وهو املتبوع موجود هنا وهو األرض ،وحكمها أهنا دخلت يف ملك
شخص ما وهذا هو الركن الثالث ،ويثور التساؤل عن حكم ما يعلو هذه األرض من
جو وما يسفلها من عمق ،واجلواب أنه يدخل يف ملك من ملك األرض تبعا ،وهذا هو
التابع ،وهو الركن الثاين ،أما التبعية وهي الركن األخري فقد حتققت هنا يف صورة
الرضورة ،ألن من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته ،ومن رضورات ملك األرض
ملك ما فوقها وما حتتها.
وفيام يتعلق بالرشوط فمن الواضح حتققها يف هذا املثال ،فاملتبوع أو األصل قد ثبت
له احلكم وهو أنه عىل ملك املالك ،أما التبعية بني التابع واملتبوع فهي ثابتة هنا رضورة
( )57حممد عثامن شبري ،القواعد الكلية ص 302حيث ذكر أسباب التبعية.
( )58حممد عثامن شبري ،ص  303بترصف و خالد رشاري ص.1015
()59حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،ص  ،439والرشبيني يف مغني املحتاج
ج2ص ،110حيث يقول(" :و) يدخل (يف بيع الدار) عند اإلطالق (األرض)(....وكل بناء) من علو أوسفل،
ألن الدار اسم للبناء واألرض" .
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بحكم االتصال بني األرض وما يعلوها وما يسفلها ،وبالنسبة للرشط الثالث ،فالتحقق
من وجوده يكون بتفحص حالة األرض األصلية وتفاصيل متلكها وما إذا كان قد
اشرتط يف سبب متلكها استثناء أي من توابعها.
ومثال ذلك من القانون نص املادة  432مدين مرصي والتي تنص عىل أن" :يشمل
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
الستعامل هذا اليشء وذلك
دائمة
بصفة
اليشء املبي ِع وكل ما ُأ ِعد
ملحقات
ليم
التس ُ
ِ
ِ
ُ
اجلهة وقصدُ املتعاقدين" ،فاملتبوع هو اليشء
وعرف
األشياء
طبيعة
طبقا ملا تقيض بِه
ُ
املبيع والتابع هو ملحقاته تبعا لطبيعته ،وحكم املتبوع هو وجوب تسليمه بمقتىض عقد
البيع والتبعية متحققة نيرا لكون التوابع هي ملحقات املبيع التي ال يمكن استعامل
املبيع بدوهنا ،فهذه هي األركان ،أما الرشوط فهي متحققة أيضا يف هذا املثال ،حيث
ثبت للمتبوع احلكم وهو وجوب تسليمه و التبعية متحققة لكونه من امللحقات ،ومل
يوجد نص أو رشط يمنع من التبعية.

املبحث الثاين:
أحكام التابع يف الفقه اإلسالمي
أوضح أحكام التابع يف الفقه اإلسالمي من خالل قاعدة التابع تابع وما تفرع عنها
من قواعد  ،ذلك أن دور هذه القواعد هو مجع شتات املسائل الفقهية ذات الرابط
الواحد ،والتعبري عنها بعبارات رشعية موجزة.
()60

وأنبه هنا إىل أن األحكام التي بنيت عىل هذه القاعدة يف الفقه اإلسالمي ال تعترب
القاعدة دليال هلا بمفردها ،ذلك أنه من املتفق عليه يف علم القواعد أن وظيفة هذه
القواعد هو مجع شتات املسائل الفقهية وبيان سريها عىل نسق واحد ،وليس االستدالل
( )60ابن نجيم ،األشباه والنيائر ،ص ،72والسيوطي ،األشباه والنيائر ،ص ،76والزركيش ،املنثور يف
القواعد ،ج ،1ص.234
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هبا عىل األحكام ،باإلضافة إىل أن هذه القواعد هلا مستثنيات ،فهي قضايا أغلبية
وليست كلية ،هلذا ال تصلح القاعدة بمفردها دليال للحكم .
()61

ولكن هناك من القواعد الفقهية ما جاء بلفظ احلديث كقاعدة" :ال رضر وال
رضار" وقاعدة" :اخلراج بالضامن" ،فهذه قد تكون أدلة لألحكام باعتبارها حديثا
وليس باعتبارها قاعدة ،وقد متثل القاعدة دليال أصوليا ،كام يف قاعدة" :األصل بقاء ما
كان عىل ما كان" ،إذ تعرب عن االستصحاب وهو يف حد ذاته دليل .
()62

أما أحكام التابع يف الفقه اإلسالمي فهي:
 .1التابع تابع.
 .2التابع ال يفرد باحلكم مامل يرص مقصودا.
 .3من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته.
 .4التابع يسقط بسقوط املتبوع.
 .5إذا بطل اليشء بطل ما يف ضمنه.
فكل حكم من هذه األحكام يمثل قاعدة فقهية كلية ،وهي بدورها تدل عىل وجود
الكثري من الفروع الفقهية املبنية عليها يف أبواب الفقه املختلفة ،ومن خالل مجع تلك
الفروع وضبطها صاغ الفقهاء تلك القواعد ،هلذا فإن بيان أحكام التابع يف الفقه
اإلسالمي يكون ببيان معاين تلك القواعد وتطبيقاهتا ،وهو ما سأقوم به يف هذا املبحث.
احلكم األول :التابع تابع :معنى هذا احلكم أن ما كان تابعا ليشء من حيث احلقيقة
و الوجود يكون تابعا له يف احلكم  ،هلذا قال التابع تابع ،أي التبعية يف الوجود يرتتب
()63

( )61أ.د .عيل أمحد الندوي -القواعد الفقهية مفهومها نشأهتا تطورها ،دراسة مؤلفاهتا ،أدلتها مهمتها
تطبيقاهتا ،الطبعة اخلامسة ،ص 329وما بعدها بترصف.
( )62املرجع السابق نفس املوضع ،وانير أيضا البورنو  -الوجيز يف إيضاح القواعد ص.40
( )63عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام ج ، 1ص 52و البورنو ،الوجيز يف إيضاح القواعد ص331
والزرقا ،رشح القواعد الفقهية ص.253
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عليها التبعية يف احلكم.
والتبعية التي يرتتب عليها تبعية احلكم قد تنشأ من تعارف الناس عىل ذلك ،كام يف
رصد منقوالت معينة خلدمة عقار واعتبارها تابعة له ،وتعارف الناس عىل بيع ملحقات
معينة مع اليشء املبيع كام يف أجهزة التليفون املحمول فتباع معها بطاريتها وشواحنها
وبطاقات ذاكرهتا وسامعاهتا ،وقد تنشأ من رضورة ذلك ألداء املتبوع ملا سخر له
وإمكان االنتفاع به من ذلك تبعية حقوق االرتفاق للعقار.
احلكم الثاين :التابع ال يفرد باحلكم مامل يرص مقصودا:
إن هذه القاعدة هي املفهوم املوافق أو هي املعنى املرادف للقاعدة األوىل ،فام دام
اليشء تابعا فهو تابع وال يكون مستقال باحلكم عن متبوعه إال إذا قصد األطراف ذلك،
فالتعامل معه يكون بحسب األصل عىل أساس تبعيته حتى يثبت استقالله أو انفصاله
حقيقة أو قصدا ،فال يفرد بحكم وال يستثنى من حكم ،أي ال يتم التعامل معه
باستقالل عن متبوعه .
()64

فمثال حق االرتفاق أو املرور إذا كان مرصودا ومهيأ خلدمة عقار ما فهو تابع هلذا
العقار ،وما دام تابعا له يدخل يف مجيع الترصفات التي ترد عىل العقار بغري ذكر وال
نص وال يكون له حكم منفصل  ،كذلك العقار بالتخصيص أو املنقوالت املرصودة
خلدمة عقار معني هي بحسب األصل تابعة هلذا العقار وال تستثنى من أي ترصف يرد
عىل متبوعها ،وهذا معنى أهنا ال تفرد باحلكم ،إال إذا صار التابع مقصودا ،أي خص
بترصف خمتلف عن املتبوع أدى إىل اختالف حكمه وإفراده واستقالله.
()65

احلكم الثالث :من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته:
أي أن ملكية اليشء تقتيض ملكية لوازمه ورضوراته والتي بغريها اليكتمل االنتفاع
( )64البورنو  ،الوجيز يف إيضاح القواعد ص  333وحممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب
األربعة ،ص .441
( )65املرجع السابق نفس املوضع.
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باليشء وإن مل ينص عليها يف العقد أو سبب امللك ،وهي هلذا تابعة له وترتب عىل ذلك
احتاد احلكم فيهام لزوما ورضورة.
احلكم الرابع :التابع يسقط بسقوط املتبوع ،أو إذا سقط األصل سقط الفرع:
"وهذه القاعدة شبه مطردة يف املحسوسات واملعقوالت ،فاليشء الذي يكون
وجوده أصال لوجود يشء آخر يتبعه يف الوجود ،يكون ذلك فرعا مبتنى عليه،
كالشجرة إذا ذوت ذوت أغصاهنا وذوى ثمرها"  ،واملثال املشهور هلذه القاعدة هو
املدين عن الدين ،يربأ بناء عليه الكفيل أو الضامن ألن مديونيته فرع
أن الدائن إذا أبرأ
َ
أوتابع ملديونية األصيل .
()66

()67

املبحث الثالث
أحكام التابع يف القانون املدين املرصي
وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت
( )68

مقدمة :سأتبع يف بيان أحكام التابع يف القانون أسلوبا خمتلفا عن األسلوب الذي
اتبعته يف بيان أحكام التابع يف الفقه اإلسالمي بام يتناسب مع طريقة تناول القانون املدين
للموضوع ،حيث سأبدأ بدراسة وحتليل مواد القانون املدين التي استطعت مجعها والتي
رأيت أهنا احتوت تطبيقا لفكرة التابع أو بيانا ألحكامه ،عىل أن أبني يف كل مادة مدى
( )66البورنو  -الوجيز يف إيضاح القواعد ص.336
( )67عزت عبيد الدعاس -القواعد الفقهية مع الرشح املوجز ،نرش دار الرتمذي ،الطبعة الثالثة 1409هـ
1989م فقرة 68ص.86
( )68خصصت قانون املعامالت املدنية اإلمارايت بالبحث والدراسة يف هذا املوضوع ألن قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت يتطابق مع القانون املدين املرصي يف مواد كثرية ،هذا من ناحية ومن ناحية ثانية وهي األهم أن
املرشع اإلمارايت قد ضمن ترشيعه قواعد أصولية لغوية وقواعد الفقه الكلية يف فصل مستقل َصدر به ترشيعه
ونص عىل أن يستعان هبا يف فهم وتفسري نصوصه .وملا كان هذا النص وهذه القواعد يف فصل مستقل عن مواد
القانون فقد رأيت أن أبرز صلتهام ،وأن أستعني هبا بشكل عميل يف تفسري نصوص قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ذات الصلة.
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توافر التبعية بأركاهنا ونوع تلك التبعية أو صورة التابع ،وبعد االنتهاء من رشح كل
هذه املواد سأبني اخلالصة أو القاعدة املستفادة منها مجيعا فيام يتعلق بفكرة التبعية وما
يرتتب عليها من أحكام يف القانون ،وذلك ألن املرشع مل يتول هذه املسألة وهي فكرة
التبعية بالتنييم وال بالرشح املوضوعي ،عىل خالف ما عليه احلال يف الفقه اإلسالمي،
فاألمر بالنسبة للقانون استقرائي ثم استنباطي ،وما استطعت مجعه من مواد هو:
،918 ،872 ،804 ،3،2،1/803 ،1/782 ،592 ،564 ،458 ،432 ،2/82
1 ،1112 ،1082 ،1049 ،1042 ،1036 ،1028 ،1024 ،987 ،922
 1/1147 ،1/1145من القانون املدين املرصي.

املطلب األول:
النصوص القانونية التي تضمنت تطبيقا لفكرة التابع ورشحها

ٍ
ستقر بِحي ِز ِه ٍ
ثابت
 )1املادة  2،1/82مدين مرصي وتنص عىل أن-1" :كل يشء ُم ٍ َ ِّ
ذلك من ٍ
مكن ن َْق ُله ِمنه َ ٍ
فيه ال ي ِ
ْ
عقارُ ،
وكل ماعدا َ
منقول.
يشء فهو
ُ
ُ
دون تلف ،فهو ٌ
عقار ِ
ول الذي يض ُع ُه صاح ُبه يف ٍ
ِ
بالتخصيص ،املنق ُ
يمل ُك ُه
َرب عقارا
/2ومع ذلك ُي ْعت َ ُ
ِ
العقار واستِ ْغاللِه".
رصدَ ا عىل خد َم ِة هذا

رب
ويقابلها املادة م  102من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت وتنص عىل أن" :يعت ُ
ٍ
ِ
ُ
عقار له ،رصدا عىل خدمتِه أو
املنقول الذي يض ُعه مالكُه يف
بالتخصيص
عقارا
اتصال ٍ
ِ
َ
قرار".
بالعقار
استغاللِه ولو مل يكن متصال
ينيم القانون املدين يف هذه املادة األشياء باعتبارها أحد صور حمل احلق ،وتنقسم
هذه األشياء تقسيامت خمتلفة باعتبارات خمتلفة ،أحد هذه التقسيامت هو تقسيمها إىل
عقار ومنقول وذلك بحسب إمكانية نقل اليشء من عدمه .
( )69

( )69أ.د .عبد اخلالق حسن  -املدخل لدراسة القانون ،فقرة  219ص  ، 324طبعة عام 1414هـ 1994م.
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ف ُيعرف العقار بأنه" :كل يشء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله منه دون
تلف"  ،فهو اليشء املادي املحسوس املستقر يف مكانه بحيث ال يمكن نقله ،وهو هبذه
()70

األوصاف عقار بطبيعته ،أي عقار حقيقة ،وذلك مثل األرض واملباين املقامة عليها،
فهذه األشياء اليمكن تصور اعتبارها منقوال؛ ألن نقلها لو حدث البد أن يرتتب عليه
تلف ،وألن املرشع تكلم عن بعض األشياء التي هي بحسب األصل منقوالت ولكن
تم رصدها وَتصيصها خلدمة عقار معني ،وهذه سامها عقارا بالتخصيص ،أي هي
بحسب األصل منقوالت ولكن الحتياج العقار إليها وألن قيامه بوظيفته أو االستفادة
منه تقتيض ارتباطها به اعتربت عقارات ،ولكنها عقارات بالتخصيص ،فإذا زال عنها
هذا الرصد والتخصيص عادت منقوالت مرة أخرى.
والشاهد يف هذه املادة هو إضفاء حكم أو وصف واحد عىل الشيئني؛ العقار األصيل
واملنقول الذي رصد خلدمته ليصبح كالمها عقارا بسبب تبعية أو َتصيص املنقول خلدمة
العقار ،إذ يعد ذلك من تطبيقات فكرة التبعية يف القانون .وحتى يتضح ذلك أبني
الرشوط التي وضعها فقه القانون حتى يكتسب املنقول صفة العقار بالتخصيص ،ثم
ُأتبع ذلك ببيان مدى توافر رشوط التبعية املؤدية إىل إسباغ ذات حكم املتبوع عىل التابع.
رشوط اكتساب املنقول صفة العقار :
( )71

 )1أن يوجد عقار بطبيعته ،كاألرض واملنزل واملصنع.
 )2أن يوجد منقول بطبيعته حيتاجه العقار .واملنقول بطبيعته وفقا لنص املادة
82فقرة  1هو كل ماليس بعقار؛ أي كل ما يمكن نقله من مكانه دون تلف.
عقار بالتخصيص
 )3احتاد مالك العقار ومالك املنقول :لن يوصف املنقول بأنه ٌ
( )70انير نص م  82مدين فقرة 1
( )71املرجع السابق فقرة  220ص  .325وانير أيضا أ.د .عبد املنعم فرج الصده  -نيرية احلق يف القانون
املدين اجلديد ،فقرة  ،144ص ،150نرش دار النرش للجامعات املرصية 1949م.
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إال إذا احتد مالك كل منهام ،فاحتاد املالك يؤذن باستمرار اتصال كل منهام باآلخر
وخدمته له ،أما إذا كان املنقول مملوكا لشخص آخر ،كام لو استأجر املالك آالت زراعية
ليستعملها يف زراعة أرضه ،فهذه ال تعترب عقارا بالتخصيص.
 )4أن يرصد املنقول خلدمة العقار ،بمعنى أن خيصص لذلك ،وهذا وجه اعتباره
عقارا؛ ألنه يكمل مهمة العقار وبدونه ال يمكن االنتفاع بالعقار أو استعامله أو
استغالله.
ويأيت اآلن دور احلديث عن فكرة التبعية بأركاهنا ،والتي سيحكم بناء عىل توافرها
بإسباغ ذات حكم املتبوع عىل التابع.
ففي هذه املادة أسبغ املرشع عىل املنقول وصف العقار ،فهل حتققت يف هذا الفرض
أركان التبعية والتي تؤدي إىل القول باحتاد حكم التابع واملتبوع؟ إن أركان التبعية هي
املتبوع ثم التابع ثم حكم املتبوع ثم تبعية املتبوع للتابع:
فاملتبوع يف هذه املسألة هو العقار من حيث كونه عقارا ال يمكن نقله من حيزه دون
تلف ،والتابع هو املنقول الذي يستخدمه مالك العقار وحيتاجه لينتفع بالعقار ،فاألول
حكمه أنه عقار ،والثاين حكمه أنه منقول مملوك ملالك العقار وهذا هو الركن الثالث،
أما التبعية وهي الركن األخري فقد توافرت هنا يف رصد املنقول خلدمة العقار واحتياجه
له بام جيعله رضورة من رضوراته ،األمر الذي يضفي عليه وصف التابع وفقا لتعريف
التابع يف القانون املدين املرصي  ،وهبذا فقد توافرت األركان الالزمة للقول بتبعية
()72

املنقول للعقار حقيقة ،والتي سيرتتب عليها تبعيته له حكام وإسباغ حكم املتبوع عليه
ليصبح املنقول عقارا بالتخصيص ،أي عقارا لتبعيته للعقار األصيل ،وهبذا أستطيع
القول بدخول هذا املثال حتت قاعدة "التابع تابع".
( )72انير املبحث اخلاص بتعريف التابع يف القانون يف الفصل األول من هذا البحث.
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واألمر ذاته مقول بالنسبة لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،حيث جعل املنقول
عقارا لتخصيصه ورصده خلدمة العقار األصيل ،أي لتبعيته له تبعية رضورية.
ِ
 )2املادة  432مدين مرصي ،وتنص عىل أنُ " :
ملحقات اليش ِء
التسليم
يشمل
ُ
ٍ
ٍ
ِ
الستعامل هذا اليشء وذلك طبقا ملا تقيض ِبه ط ُ
بيعة
دائمة
بصفة
املبي ِع وكل ما أعد
ِ
ِ
ِ
املتعاقدين ".ويقابل هذه املادة من قانون املعامالت املدنية
وعرف
األشياء
ُ
اجلهة وقصدُ
ِ
َ
ُ
اتصل
ملحقات املبي ِع وما
التسليم
يشمل
اإلمارايت املادة رقم  517وتنص عىل أن" :
ُ
ٍ
ٍ
اتصال ٍ
َ
العرف عىل أنه من تواب ِع
دائمة وكل ما َج َرى
بصفة
قرار وما ُأ ِعد الستعاملِه
به
ُ

املبي ِع ولو مل تُذك َْر يف العقد"

تأيت هذه املادة ضمن املواد املنيمة اللتزامات البائع يف عقد البيع ،ومن بينها التزامه
بتسليم املبيع باحلالة املتفق عليها والتي كان عليها وقت التعاقد ،كام يلتزم كذلك وفقا
لنص املادة  432بتسليم ملحقات اليشء املبيع ،وهي كل ما أعد بصفة دائمة الستعامل
هذا اليشء  ،وقد بينت يف املبحث اخلاص صور التابع يف القانون املقصود بامللحقات
()73

وأوردت هلا العديد من األمثلة.
والشاهد يف هذه املادة هو النص عىل أن التزام البائع بالتسليم ال ينصب فقط عىل
تسليم ذات املبيع وإنام يمتد ليشمل ملحقات اليشء املبيع ،ليدل بذلك عىل دخوهلا يف
ملك املشرتي بعقد البيع الوارد عىل املبيع األصيل وعدم براءة ذمة البائع بدون
تسليمها ،وقد بينت قبل ذلك املراد بامللحقات وأوردت له العديد من األمثلة ،فليس
حمل ذلك هنا ،وما سأركز عليه يف هذا املوضع هو وجه الربط بني اليشء وملحقاته عىل
هذا النحو.
( )73أ.د .عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري  -الوجيز يف رشح أحكام عقد البيع ،طبعة عام 2002م ،نرش دار
النهضة العربية ،ص.116
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ويبدو أن السبب يف هذا الربط راجع إىل نص م 804مدين مرصي والتي تنص عىل
أن "ملالك اليشء احلق يف كل ثامره ومنتجاته وملحقاته مامل يوجد نص أو اتفاق يقيض
بغري ذلك" ،إذ ترادف هذه املادة يف معناها ومضموهنا القاعدة الفقهية التي تقيض
بأن":من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته"  ،والتي تتأسس بدورها عىل فكرة
( )74

التبعية ،وأن التابع يف الوجود تابع يف احلكم.
وإثبات التبعية يف هذا املثال يبدو يل أسهل من ذي قبل ،إذ ترصح هذه املادة بلفظ
امللحقات والذي بينت من قبل أنه أحد صور التابع يف القانون ،وتنص عىل إعطائه ذات
حكم املتبوع وهو التزام البائع بتسليمه أيضا ،فتوافرت بذلك أركان التبعية ،وهي
املتبوع وحكمه وهو وجوب التسليم ،والتابع وهو امللحقات ،وتبعيته للمتبوع والتي
بينتها يف املبحث اخلاص بتعريف التابع يف القانون ،وهبذا دخلت هذه املادة حتت قاعدة
من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته ،وأصبحت أحد تطبيقات التابع يف القانون
املدين املرصي.
وقد انطوت املادة  517من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل ذات احلكم ،حيث
نص عىل أن "االلتزام بالتسليم ال ينصب عىل املبيع فقط وإنام يشمل ملحقاته ،وهي ما
يلزم الستعامله وإمتام االنتفاع به ،ويشمل كذلك كل توابعه"  ،فأصبح هذا النص من
()75

تطبيقات قاعدة التابع تابع ومن ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته يف قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت ،ويعد كذلك تطبيقا لنص املادة الثانية من ذات القانون والتي جاء
فيها "يرجع يف فهم النص وتفسريه وتأويله إىل قواعد وأصول الفقه اإلسالمي".
ونامؤه من
ثمر املبي ِع
ُ
 )3املادة 2/458مدين مرصي وتنص عىل أن" :وللمشرتي ُ
( )74مصطفى الزرقا  -رشح القواعد الفقهية ،ص.261
( )75أ.د .وهبة الزحييل  -العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين األردين ،الطبعة
الثامنة 1435هـ 2014م ،نرش دار الفكر العريب ،ص .53
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ِ
ِ
ِ
الوقت أيضا ،هذا مامل يوجد ٌ
اتفاق أو
تكاليف املبي ِع من هذا
وعليه
وقت متا ِم البيعِ،
ُ
عرف يقيض ِ
بغريه".
ٌ
أورد املرشع هذه املادة بني املواد املنيمة اللتزام املشرتي بدفع الثمن ،لكنه حتدث
هنا عن ثمر ونامء املبيع لدى البائع ومدى حق املشرتي عليه ،أي هل يلحق بذات املبيع
ويلتزم البائع بتسليمه ويدخل يف ملك املشرتي من وقت إبرام العقد ،أم ال؟
تعد ثامر اليشء املبيع ونامؤه أي زيادته إن كانت حادثة بعد البيع من حقوق املشرتي،
ألن الثامر تابعة للمبيع ،والنامء من أصل املبيع لكنه حدث بعد البيع ،فيأخذ كل منهام
حكمه ،وقد بينت ذلك عند احلديث عن تعريف التابع يف القانون ،وأن الثامر بكل
أنواعها الطبيعية والصناعية واملدنية تعد صورة من صور التابع يف القانون ،وتدخل يف
ملك من ملك اليشء.
وبناء عليه فكام يدخل املبيع يف ملك املشرتي من وقت العقد تدخل كذلك
الثمرات ،لتبعيتها لليشء املبيع ،كام يلتزم البائع بتسليمها للمشرتي بمقتىض التزامه
بتسليم العني املبيعة.
فعربت هذه املادة بدورها عن تطبيق جديد لقاعدة التابع تابع يف القانون ،ووجه
ذلك هو انسحاب حكم املتبوع وهو العني املبيعة ووجوب تسليمها للمشرتي ودخوهلا
يف ملكه بالعقد عىل التابع وهو ثامر العني املبيعة ودخوهلا أيضا يف ملك املشرتي من يوم
العقد.
العني
املستأجر
يسلم
املؤجر بأن
 )4املادة 564مدين مرصي و تنص عىل أن "يلتزم
َ
َ
َ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
منفعة ،وفقا ملا تم
تصلح َم َع َها ألن تفي بام ُأ ِعدت له من
حالة
وملحقاهتا يف
املؤجر َة
ُ
َ
ِ
ُ
لطبيعة العني" ،ويقابل هذا النص املادة رقم  763من قانون املعامالت
االتفاق أو
عليه
ِ
عه يف ٍ
املؤجر وتوابِ ِ
ِ
ِ
حالة
اليشء
تسليم
املؤجر
املدنية اإلمارايت والتي تنص عىل أن" :عىل
ُ
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ِ
ِ
ِ
املقصودة كاملة".
املنفعة
الستيفاء
يصلح معها
ُ
تصدرت هذه املادة املواد املنيمة آلثار عقد اإلجيار ،فبينت أول التزامات املؤجر والذي
به يتمكن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة ،وهذا االلتزام هو االلتزام بالتسليم ،أي
تسليم العني املؤجرة بحالة تصلح معها ألن تفي باملنفعة املتفق عليها يف العقد.
وحتى يضمن املرشع ذلك نص عىل تسليم العني املؤجرة وتسليم ملحقاهتا ،وهي
كل ما أعد بصفة دائمة الستعامل هذا اليشء ،وقد سبق أن بينت يف املبحث اخلاص
بتعريف التابع يف القانون وبيان صوره أن امللحقات هي أحد أهم وأوسع صور التابع
يف القانون ،وقد أوجب املرشع هنا تسليمها مع العني املؤجرة حتى يتمكن املستأجر من
االنتفاع بالعني ،وهبذا أسبغ املرشع ذات حكم املتبوع وهو العني املؤجرة ووجوب
تسليمها عىل التابع وهو ملحقات هذه العني  ،وأصبح املؤجر ملتزما بتسليم
()76

ملحقات العني بقدر التزامه بتسليم ذات العني ،ودخلت بذلك هذه املادة ضمن
التطبيقات القانونية لقاعدة التابع تابع.
واألمر ذاته مقول بالنسبة لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،فنص عىل التزام
املؤجر بتسليم العني املؤجرة وتوابعها معلال ذلك بإكامل استيفاء املنفعة املقصودة من
اليشء ،فدل ذلك عىل أن التوابع من وجهة نير املرشع اإلمارايت من رضورات اليشء
املؤجر والتي جيب أن تتبعه يف احلكم .
()77

ِ
ِ
ِ
ُ
املدين ،وله
براءة
بمجرد
الكفيل
 )5م 1/782مدين مرصي وتنص عىل أن "يرب ُأ
ِ
َ
املدين" ويقابلها يف قانون املعامالت املدنية
حيتج هبا
أن
ُ
يتمسك بجمي ِع األوجه التي َ ْ
( )76أ.د .عبد الفتاح عبد الباقي -أحكام القانون املدين املرصي -عقد اإلجيار األحكام العامة -ج1فقره
102ص156
( )77أ.د .وهبة الزحييل ،العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين األردين ص.158
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اإلمارايت املادة  1099والتي تنص عىل أن" :تنتهي الكفالة بام يأيت:
ِ
ِ
الكفيل من الك ِ
ِ
َ
املدين من
فالة أو
بإبراء الدائن
الدين .ب...-ج ...-د-
بأداء
أ-
َ
ِ
الدين".
جاءت هذه املادة ضمن املواد املنيمة آلثار عقد الكفالة ،وحتديدا عالقة الكفيل
باألصيل ،وفيها يعترب الكفيل بريئا يف مواجهة الدائن بمجرد براءة املدين ،وهو حكم
منطقي ألن مديونية الكفيل فرع أو تبع ملديونية األصيل وهو املدين  ،وإذا سقط
()78

األصل أو زال عنه احلكم سقط الفرع وهذه نتيجة من نتائج التبعية ،وتعد تطبيقا
للقاعدة الفقهية الكلية" :إذا سقط األصل سقط الفرع" ،وهي بدورها متفرعة عن
قاعدة التابع تابع ،وقد نُص عىل ذات احلكم يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت حيث
جعل انتهاء الكفالة رهنا إما بأداء املدين للدين أو بإبرائه منه  ،وما ذلك إال ألن
()79

الكفالة يف وجودها وانقضائها فرع عن الدين وتبع له ،وإذا سقط األصل سقط الفرع.
ِ
ُ
 )6م 803مدين مرصي وتنص عىل أنُ /1" :
يملك كل ما يعد من
اليشء
مالك
دون ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
يمكن فص ُله عن ُه َ
تشمل
وملكية األرض
تلف/2 .
اجلوهرية بحيث ال
عنارصه
ُ
احلد ِ
ما فو َقها وما حتتَها إىل ِ
ِ
القانون
وجيوز بمقتىض
وع ْمقا/3 .
ُ
املفيد يف التمت ِع هباُ ،ع ُلوا ُ
َ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
ِ
ملكية ما فو َق َها وما َ ْحتتَها"
سطح األرض منفصلة عن
ملكية
تكون
واالتفاق أن
ويقابلها من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت املادة رقم  1134والتي تنص عىل أن
ِ
ِ
ِ
يمكن فص ُل ُه عن ُه َ
ُ
"ُ -1
دون
اجلوهرية بحيث ال
عنارصه
يملك ما يعد من
اليشء
مالك
ُ
ملك ما فو َقها وما َ ْحتتَها إىل ِ
ملك أرضا َ
أن هيلك أو يتلف أو يتغري-2 .كل من َ
احلد
َ
َ
ِ
االتفاق ِ
ُ
ُ
بغري ذلك".
القانون أو قىض
املفيد يف التمت ِع هبا علوا وعمقا إال إذا نص
( )78أ.د .سليامن مرقس  -عقد الكفالة ،فقرة  ،133ص ،151نرش دار النرش للجامعات املرصية 1959م.
( )79العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ص .223وقد نص املؤلف عىل قاعدة إذا سقط األصل
سقط الفرع.
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رشح النص :حيدد املرشع يف هذا النص نطاق حق امللكية ،أي ما يمتد إليه هذا احلق
بالنسبة لليشء الذي ورد عليه ،فبني أن ورود حق امللكية عىل يشء يعني امتداد هذا
احلق وشموله لكل أجزاء اليشء املكونة له ،وهي األشياء التي سيؤدي فصلها عن
اليشء إىل هالكه أو تلفه أو تغريه  ،وعدم متكن صاحبه من االنتفاع به .ولقد رأيت
أن هذه املادة من تطبيقات فكرة التابع يف القانون ،ألهنا :أوال :تتطابق مع بعض املسائل
التي أوردها علامء القواعد يف كتبهم كأمثلة عىل قاعدة "من ملك شيئا ملك ما هو من
رضوراته" ،وهي بدورها متفرعة عن قاعدة التابع تابع  .ثانيا :تتوافر فيها التبعية
بمكوناهتا ،وهي :املتبوع وهو األرض ،وحكمه وهو دخوهلا يف ملك املالك ،ثم التابع
وهو العلو والعمق أي أعىل األرض وأسفلها وقد حكمنا بتبعيتهام لألرض بمقتىض
الرضورة ،ألنه ال يمكن فصلهام عن األرض ،وال يمكن االنتفاع باألرض دون علوها
وعمقها عقال وعمال ،وكذلك سائر أجزاء اليشء اململوك املكونة له ،ثم حكم التابع
وهو دخوله يف امللك أيضا ،فتوافرت بذلك األركان الالزمة لتطبيق قاعدة التابع تابع،
ولكن يف صورة قاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته ،وذات األحكام تستفاد
من نص املادة  1134من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
ِ
ثامر ِه ومنتجاتِهِ
كل ِ
اليشء احلق يف ِّ
 )7م 804مدين مرصي وتنص عىل أن "ملال ِ ِك
ِِ
نص أو ٌ
خيالف ذلك" .ويقابلها من قانون املعامالت املدنية
اتفاق
ُ
وجد ٌ
وملحقاته مامل ُي َ
ِ
اليشء وحدَ ه أن ِ
ِ
ِ
بالعني
ينتف َع
وملالك
اإلمارايت املادة  2/1133وتنص عىل أن":
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اململوكة وبغلتِها ِ
اجلائزة رشعا"
الترصفات
ويترصف يف ع ْين ِ َها بجمي ِع
ونتاج َها
وثامرها
ُ
()80

()81

تناولت هذه املادة بالرشح وبيان مدى اعتبارها من تطبيقات التابع يف املبحث اخلاص
بتعريف التابع يف القانون  ،وفيها بينت أن التابع يف القانون قد يأخذ صورة الثامر أو
()82

( )80األعامل التحضريية ،ج6ص.17
( )81حممد الزحييل ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا عىل املذاهب األربعة ص .439
( )82انير املبحث اخلاص بتعريف التابع يف القانون يف الفصل األول من هذا البحث.
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املنتجات أو امللحقات ،فهي تعد من أوضح تطبيقات القاعدة يف القانون املدين.
ووجه اعتبار الثامر واملنتجات وامللحقات من التابع أهنا توجد بوجود املتبوع ،وال
وجود هلا بغري وجوده ،ويرتتب عىل ذلك أخذها ذات حكمه وهو اعتبارها يف ملك
املالك  ،تطبيقا لقاعدة" :التابع تابع" يف كل من القانون املدين املرصي وقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت.
ُ
املدفون أو املخبو ُء الذي ال
الكنز
 )8م  872مدين مرصي وتنص عىل أن "ُ |1
الكنز أو مل ِ
العقار الذي و ِجدَ ِ
ِ
ِ
ُ
الك
فيه
ملالك
يكون
يثبت ملكي َت ُه له
ُ
يستطيع أحدٌ أن َ
ُ
ُ
ِ
ٍ
والكنز الذي يع َثر ِ
عليه يف ٍ
ُ
للواقف و لورثتِ ِه"
يكون ملكا خاصا
موقوفة
عني
رقبتِ ِه|2،
ُ
ُْ ُ
ويقابلها من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت املادة رقم  1205وتنص عىل أن-1":
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
مس
معني
لشخص
مملوكة
أرض
الكنوز التي ُيع َث ُر عليها يف
ُ
تكون مملوكة ل ُه وعليه اخل ُ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
تكون مملوكة هلا كلها-3.
للدولة
مملوكة
أرض
ف يف
للدولة-2.
والكنوز التي ُت ْكت ََش ْ
ُ
يكون ِ
ُ
جلهة الوقف"
ف
أما إذا كانت األرض موقوفة وقفا صحيحا فإن ما ُي ْكت ََش ُ
()83

ال َتتلف هذه املادة فيام تقرره من أحكام عن سابقاهتا ،فالكنز املخبوء يف األرض
يعد تابعا هلا ألنه يف العمق ،والعمق تابع لألرض فيأخذ حكمها ،ويكون عىل ملك
مالكها سواء كان مالكا هلا ملكا مطلقا أم ملك رقبة أم كان واقفا هلا ،وقد سار قانون
()84

املعامالت املدنية اإلمارايت حذو القانون املرصي يف ذات احلكم.

( )83أ.د .حممود مجال الدين زكي  -الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ،طبعة عام 1978م ،مطبعة جامعة
القاهرة ،فقرة  ،27ص.49
( )84وقد أكد فقهاء القانون عىل أن الكنز ملالك الرقبة حتى ولو كان العقار حممال بحق انتفاع أو استعامل أو
سكنى أو كان مؤجرا فكل هؤالء هلم الثامر فقط ،وهذا ليس من الثامر ،وهو للاملك ولو كان قد عثر عليه شخص
آخر فال خيضع ألحكام االستيالء ،ألن وضعه ال يدل عىل أن مالكه قد َتىل عنه ،بل هو شديد احلرص عليه
لدرجة دفنه يف أعامق ملكه ،انير الوجيز يف احلقوق العينية األصلية لألستاذ الدكتور حممود مجال الدين زكي،
فقرة  ،148ص271ومابعدها.
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ُ
تتكون من ٍ
النهر
 )9م  918مدين مرصي وتنص عىل أن" :األرض التي
طمي جيل ُبه ُ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
تدرجيية ِ
ُ
للمالك املجاورين" ويقابلها من قانون
تكون ملكا
حمسوسة
غري
بطريقة
املعامالت املدنية اإلمارايت املادة رقم  ،1262وتنص عىل أن "الطمي الذي يأيت به
السيل إىل أرض أحد يكون ملكا له".
حكم املرشع يف هذه املادة بدخول األرض التي تكونت من طرح النهر يف ملك
صاحب األرض املجاورة ،ولكن ليس باعتبارها تابعا هلا ولكن بحكم أن هذه الزيادة
أصبحت جزءا من هذه األرض وتأخذ ذات حكمها أصال ال تبعا  ،وقد أوردت هذا
()85

املثال هنا بالرغم من أن الفقه يرصح باعتبار الطمي امللتحق باألرض جزءا من ذات
اليشء وليس تابعا للتأكيد عىل التفرقة بني ما هو أصل وما هو تابع يف القانون ،فطرح
النهر أصل حادث.

 )10م  922و تنص عىل أن/1":كل ما عىل األرض أو حتتَها من ٍ
ٍ
غرس أو
بناء أو
ٍ
ِ
ِ
ُ
ويكون مملوكا لـــه.
صاحب األرض أقا َم ُه عىل نفقتِه
عمل
رب من
منشآت أخرى يعت ُ
ِ
ُ
املنشآت عىل نفقتِ ِه ،كام
أقام هذه
ام
الدليل عىل أن أجنبيا قد َ
/2وجيوز مع ذلك أن ُي َق َ
ٍ
ُ
الدليل عىل أن َ
منشآت كانت قائمة
مالك األرض قد خو َل ُه أجنبيا ملكي َة
ام
ُ
جيوز أن ُي َق َ
ِ
ِ
إقامة
احلق يف
املنشآت ومتل ِك َها".
من قبل أو خوله َ
تدخل هذه املادة حتت موضوع االلتصاق ،وفيه ُحيكم باعتبار الزيادة احلادثة يف صورة
بناء أو غرس أو أي منشأة أخرى ملتصقة بالعني األصلية مملوكة لصاحب األرض.
وتفسري ذلك راجع إىل أن البناء أو الغرس يف األرض يعد زيادة فيها ،والزيادة تعترب
وصفا أضيف لألرض ويأخذ حكمها عىل أساس أنه من أجزائها ،هذا من ناحية ومن

( )85الوسيط لعبد الرزاق السنهوري ،ج ،4ص ،739والوجيز يف احلقوق العينية األصلية ،فقرة  ،193ص.345
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ناحية ثانية فقد افرتض املرشع فرضا أو وضع قرينة قانونية لكنها تقبل إثبات العكس

()86

مفادها أن البناء املتصل باألرض يكون ملكا لصاحب األرض ،ويستصحب هذا
األصل حتى يثبت العكس ،فافرتض بذلك تبعية البناء لألرض من حيث احلكم
واستصحب ذلك حتى يثبت العكس فأصبحت بذلك هذه املادة من تطبيقات قاعدة
()87

التابع تابع يف القانون املدين املرصي .ولزيادة اإليضاح أبني أركان التبعية يف هذا املثال:
فاملتبوع هو األرض وحكمه أنه عىل ملك مالكه ،والتابع الذي نبحث عن حكمه هو
البناء ،ورابطة التبعية بني البناء واألرض تأيت من الفرض الذي وضعه املرشع وهو
افرتاض أن البناء ملالك األرض وعىل من يدعي عكس ذلك أن يثبته ،وقد سار قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت عىل ذات النهج ،وأقام ذات القرينة التي مفادها دخول املباين
املقامة عىل أرض ما يف ملك صاحب األرض لتبعيته له حتى يثبت العكس ،فنص يف
املادة رقم 1267عىل أن " :كل بناء أو غراس أو عمل قائم عىل األرض يعترب أن مالك
األرض قد أقامه عىل نفقته وأنه خيصه ما مل يقم الدليل عىل عكس ذلك ".
ِ
اليشء املنتف ِع به من ِ
حق ا ُملنْت َِفع بنسب ِة
ثامر
 )11م  987مدين وتنص عىل أن" :تكون ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الثانية من املادة "993
الفقرة
مراعاة أحكا ِم
انتفاع ِه مع
مدة
رأيت أن هذه املادة من تطبيقات قاعدة التابع تابع يف القانون ألهنا تنيم حكم الثامر
يف عقد االنتفاع ،وقد بينت قبل ذلك أن الثامر هي أحد صور التابع يف القانون.
ويف هذه املادة جعل املرشع الثامر من حق املنتفع ،وهو بمقتىض حق االنتفاع
يستعمل ويستغل ما هو مملوك لغريه ،فيصبح للاملك األصيل ملكية الرقبة فقط
( )86عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،ج ، 8فقرة  ،352ص.713
( )87انير يف موضوع القرائن القانونية واالستصحاب رسالتي للدكتوراه "بناء األحكام القانونية عىل
االستصحاب يف جمال القانون اخلاص دراسة تطبيقية مقارنة" من كلية الرشيعة والقانون بالقاهرة عام 2014م،
ص.175
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وللمنتفع االستعامل واالستغالل ،وذلك بمقتىض حق عيني هو حق االنتفاع ،وليس
بموجب حق شخيص كاملستأجر.
ويرتتب عىل هذا أن تكون الثامر من حق املنتفع ألن الثامر من نواتج االستغالل فتتبع
من له سلطة االستغالل وهو املنتفع وليس مالك الرقبة ،ويستحق تلك الثامر عن مدة
حق االنتفاع فقط دون زيادة ،ولو قدر أن انتهت مدة العقد والثامر غري ناضجة يعترب
املنتفع مستأجرا لألرض هذه املدة الزائدة عن مدة عقد االنتفاع .
()88

فتعد بذلك هذه املادة من تطبيقات قاعدة التابع تابع ،أي ماكان تابعا ليشء ما يف الوجود
كان تابعا له يف احلكم ،وهو ما حكم به املرشع هنا ،فالثامر ناَتة عن االستغالل وهو من
السلطات التي يملكها املنتفع بمقتىض عقد االنتفاع فتكون ملكا له ،بخالف ما إذا كانت
ملكية األرض مطلقة ،أي خالية عن أي حق آخر فتكون الثامر للاملك وفقا لنص املادة
 804مدين ،وبخالف املنتجات اخلارجة من األرض كاملعادن فهذه تعترب جزءا من
األرض وليست من نواتج االنتفاع هبا أو استغالهلا فتكون للاملك حتى لو قرر عىل
األرض حق انتفاع ،وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك عند التفرقة بني الثامر واملنتجات .
االرتفاق ِّ
ُ
لكل
 )12م1024مدين وتنص عىل أن/1" :إذا ُج ِّز َئ العقا ُر ا ُملرت َِفق بقي
ِ
ٍ
ِ
العقار املر َت َفق به|2.غري أنه إذا كان
العبء الواق ِع عىل
جزء منه ،عىل أال يزيدَ ذلك يف
ِ
ِ
ِ
العقار املر َت َف ِق به أن
فلاملك
االرتفاق ال يفيدُ يف الواق ِع إال جزءا من هذه األجزاء،
حق
ُ
()89

يطلب َ
زوال هذا احلق عن األجزاء األخرى".
َ
هذه إحدى املواد املنيمة ألحكام حق االرتفاق ،وهو حق عيني أصيل يعطي
صاحبه احلق يف أن ينتفع بعقار آخر جماور  -ويسمى العقار املر َت َفق به -منفعة حمدودة
( )88أ.د .حممود مجال الدين زكي ،الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ،فقرة  ،322ص.592
( )89انير املبحث اخلاص بصور التابع يف القانون.
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ٍ
خص آخر
بقدر ما حيقق له الفائدة املطلوبة لعقاره"وهو العقار املرت َِفق" ،فهو يعطي لش
غري مالك العقار املر َت َف ِق به سلطات عىل هذا العقار ،وهذه السلطات مقيدة من حيث
ماهيتها ومن حيث مدهتا بمقدار احتياج العقار املرت َِفق ،فتقدر بقدرها.
وتقرير هذا احلق عىل العقار املر َت َفق به جاء استجابة لرضورة ،أال وهي عدم إمكان
ِ
املرتفق إال باالستعانة بالعقار املجاور وتقرير بعض السلطات أو
االنتفاع بالعقار
احلقوق عليه ،وقد سبق أن أرشت عند احلديث عن صور التابع يف القانون أن حقوق
االرتفاق املقررة للعقار عىل عقار جماور تعد من ملحقات هذا العقار ،أي مما يلزم
رضورة ليكتمل االنتفاع بالعقار ،فاالرتفاق تابع للعقار ا ُمل ِ
رتفق بقدر حاجته هلذا
االرتفاق ،فيعد هذا احلكم يف حد ذاته تطبيقا لقاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من
رضوراته وهي إحدى القواعد املتفرعة عن قاعدة التابع تابع.
أما عن احلكم الذي تقرره املادة  1024فمفاده أنه يف حالة َتزئة العقار املرت َِفق ينير
يف مدى استفادة أجزائه من العقار املرتفق به بعد القسمة ،بحيث إذا ثبت عدم استفادة
بعض هذه األجزاء من االرتفاق ،أي عدم رضورته هلا وعدم احتياجها إليه ،جاز ملالك
العقار املرتفق به أن يطلب زوال االرتفاق عن عقاره بقدر ما اليلزم  ،وهو املفهوم
()90

املخالف للقاعدة سالفة الذكر ،وهو أن من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته ،بحيث
إذا ثبت أن االرتفاق ليس رضوريا للعقار اململوك زال وانتهى ومل يعد من حق مالك
العقار أن ينتفع بالعقار املجاور.

ِ
ِ
األشياء
وضع
تغري
 )13م  1028مدين وتنص عىل أن/1" :ينتهي ُ
ُ
حق االرتفاق إذا َ
ٍ
ُ
استعامل هذا احلق.
كن فيها
بحيث
تصبح يف حالة ال ُي ْم ُ
ُ

( )90أ.د .توفيق حسن فرج  -احلقوق العينية األصلية ،فقرة  ،246ص.423
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ُ
استعامل احلق ،إال أن يكون قد
يمكن معه
عادت األشيا ُء إىل وض ٍع
|2ويعو ُد إذا
ْ
ُ
ْ
االستعامل".
انتهى بعد ِم
إن توافر التبعية يف صورة حق االرتفاق يرتكز عىل األركان األربعة السابق ذكرها
للتبعية  ،وهي املتبوع وهو هنا العقار املرت َِفق أو املخدوم ،وحكمه وهو أنه عىل ملك
()91

مالك العني ،والتابع وهو حق االرتفاق عىل العقار اخلادم ،والتبعية وتتمثل يف احتياج
العقار املخدوم للعقار اخلادم واعتباره رضورة له ،فإذا حدث أي تغيري عىل أرض
الواقع بحيث مل يعد العقار املخدوم بحاجة إىل العقار اخلادم مل يتحقق ركن التبعية،
وبالتايل ال يمكن القول بتبعية حق االرتفاق للعقار ،وهو مايعرب عنه بتعذر االنتفاع
بالعقار اخلادم .
()92

ِ
ِ
ِ
 )14املادة  1036مدين مرصي وتنص عىل أن " ُ
املرهون
العقار
ملحقات
الرهن
يشمل
ُ
ِ
ٍ
حقوق االر ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
بالتخصيص
والعقارات
تفاق
خاص
بوجه
ويشمل
رب عقارا،
التي تعت ُ
ٍ
ِ
ِ
تفق عىل ِ
غري ذلك ،مع عد ِم
واإلنشاءات التي تعو ُد
والتحسينات
بمنفعة عىل املالك ،مامل ُي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
املنصوص عليه يف املادة
املستحقة للمقاولني أو املهندسني املعامريني
بامتياز املبال ِغ
اإلخالل
 ،"1148ويقابل هذه املادة من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت املادة رقم 1407وتنص
ٍ
املرهون من ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
وعقارات
وغراس
أبنية
العقار
ملحقات
الرهن التأميني
يشمل
عىل أن"
ُ
ٍ
ِ
إنشاءات بعدَ العقد" .وأيضا كل من املادة
بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من
1463و املادة  1464من ذات القانون وتنصان بالرتتيب عىلُ " :
احليازي كل
الرهن
يشمل
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
َ
للمرهون حيازيا وهو بي ِد
حصل
متصلة باملرهون" "،إذا
ملحقات
البيع من
ما يشمله ُ
ِ
ِ
ُ
جنسه
الرهن .فإن مل يكن من
يكون تابعا له يف
متميز عنه وكان من جنسه فإن ُه
املشرتي نام ٌء
ٌ
فال يتبع ُه فيه إال إذا اشرتطت تبعيتُه له يف الرهن".

( )91انير أركان التبعية يف املبحث األول من الفصل الثاين من هذا البحث.
( )92أ.د .حممود مجال الدين زكي  -الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ،فقرة  ،377ص.689
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فكام نص يف كل من عقد البيع وعقد اإلجيار عىل دخول ملحقات اليشء يف حكم
العقد الوارد عليه نُص هنا كذلك عىل دخول ملحقات العقار املرهون رهنا رسميا يف
العقد ،ولكنه قيدها بامللحقات التي تعد عقارا؛ ألن الرهن الرسمي ال يرد إال عىل
العقارات  ،ويعد هذا تطبيقا لقاعدة التابع تابع ،ألن ما كان تابعا ليشء ما يف الوجود
()93

البد أن يتبعه يف احلكم سواء أكانت تبعيته له تبعية حقيقية أم تبعية حكمية رضورية كام
رضب هلا من أمثلة.
ويتطابق احلكم املستفاد من هذا النص مع نيريه يف قانون املعامالت املدنية
اإلما رايت ،فقد حكم بدخول امللحقات مع العقار املرهون يف عقد الرهن التأميني
واحليازي لتبعيتها له .
()94

ِ
ِ
ُ
املضمون،
الدين
الرهن عن
ينفصل
 1042 )15مدين مرصي وتنص عىل أن " :ال
ُ
ِ
ِ
القانون عىل ِ
ُ
ُ
غري ذلك".
ينص
بل
يكون تابعا له يف صحته ويف انقضائه ،مامل ُ
تعد هذه املادة من أوضح تطبيقات فكرة التابع يف القانون ،إذ رصحت بتبعية الرهن
للدين املضمون ،وهو إذ يتبعه يف الوجود يتبعه يف االنقضاء ويتبعه فيام يلحقه من
أوصاف الصحة والبطالن .
()95

( )93أ.د .منصور مصطفى منصور ،مذكرات يف القانون املدين -التأمينات العينية -ص ،29طبع مطبعة دار
التأليف 1960-1959م.
( )94أ.د .حممد املريس زهرة ،ضامنات االئتامن العينية يف قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة
(دراسة مقارنة) ،املجلد األول ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،فقرة  ،122ص ،233وما بعدها.
وأ.د .وهبة الزحييل ،العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين األردين ،ص.239
( )95يقول أ.د .منصور مصطفى منصور يف كتابه التأمينات العينية ص 146معلقا عىل نص م  1082والتي
تنص عىل أن ينقيض حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين املضمون ويعود معه ،إذا زال السبب الذي انقىض به
الدين ،دون إخالل باحلقوق التي يكون الغري حسن النية قد كسبها يف الفرتة ما بني انقضاء احلق وعودته" يقول:
وهذه القاعدة تعترب تطبيقا للمبدأ العام يف تبعية الرهن للدين الذي نص عليه املرشع يف املادة  1402بقوله" :ال
ينفصل الرهن عن الدين املضمون ،بل يكون تابعا له يف صحته ويف انقضائه ،مامل ينص القانون عىل غري ذلك".
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وال عجب يف ذلك فحق الرهن بحسب األصل يصنف عىل أنه حق عيني تبعي نشأ ضامنا
حلق شخيص ،هلذا فوجوده مرتبط بوجود ذلك احلق الشخيص أو الدين الذي يضمنه ،وكأن
الرهن من رضورات ذلك احلق الشخيص ،فهو يقوي مركز الدائن املرهتن ويعطيه سلطة عىل
عني مملوكة للمدين يستطيع أن ينفذ عليها اقتضاء لدينه الشخيص حال امتناع املدين عن السداد
أو إعساره ،هلذا اعترب الرهن تابعا للدين ،ونيرا ألن التابع يف الوجود تابع يف احلكم من حيث
الصحة والبطالن ،ونيرا ألنه إذا سقط املتبوع سقط التابع فإن الرهن ال ينفصل عن الدين
املضمون كام هو مقرر يف هذه املادة.
فمثل بذلك نص املادة  1042مدين مرصي تطبيقا من أوضح تطبيقات قاعدة التابع
تابع وإذا سقط املتبوع سقط التابع ،التفاق احلكم فيها مع هاتني القاعدتني.
وقد تبنى قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ذات احلكم يف املادة رقم  1440إال أن
عبارته مل تكن بوضوح وشمول عبارة املقنن املرصي ،فنص يف املعامالت املدنية
ِ
ِ
ِ
ِ
بكامله  -2فإذا
املضمون
الدين
بانقضاء
التأميني
الرهن
اإلمارايت عىل أن -1" :ينقيض
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
بحقوق ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
كان َ
الرهن كام َ
حسن النية التي
الغري
مساس
دون
الدين عا َد
انقضاء
سبب
ُ
زال ُ
ِ
انقضاء ِ
احلق وعو َدتِه" .
بني
اكتس َبها َ
ُ
 )16م  1049مدين مرصي وتنص عىل أن" :إذا َ
تلف ألي
العقار
هلك
املرهون أو َ
ُ
ِ
ٍ
سبب َ
كان ،انتق َل
كالتعويض أو مبل ِغ
يرتتب عىل ذلك
احلق الذي
الرهن بمرتبتِه إىل ِّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يقرر َ
للمنفعة العامة".
ملكيته
مقابل نز ِع
التأمني أو
الثمن الذي ُ
()96

يعد هذا احلكم دليال عىل ارتباط التابع باملتبوع وبقائه طاملا بقي املتبوع ،فالرهن وهو
التابع هنا وجد ضامنا للحق الشخيص فريتبط به ويتصف بأوصافه ويزول بزواله وفق
ما أقرته املادة 1042سالفة الذكر ،وأضاف يف هذه املادة أنه هبالك التابع وحده ال تنتهي
التبعية ،ألن سببها وهو رضورة ضامن الرهن للدين مل يزل بعد ،وإنام تنتقل إىل ما حل
( )96انير تفصيل القول يف هذه املسألة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ومدى ارتباطها بقاعدة "إذا سقط
األصل سقط الفرع" يف ضامنات االئتامن العينية ملحمد املريس زهرة ،فقرة  ،370ص.674
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حمل ذلك الضامن "الرهن" ،فقد يستحق صاحب العقار املرهون تعويضا عن هالك
عقاره فيصبح ذلك التعويض أو غريه من املبالغ التي قد حتل حمل الرهن هو الضامن
للدين  ،وما ذلك من وجهة نيري إال تأكيدا عىل فكرة التبعية وارتباط التابع باملتبوع
يف الوجود والسقوط أو الزوال ،فالتابع أو الفرع لن يسقط أو ينتهي إال إذا سقط
األصل ،وهو هنا مل يسقط وإنام تبدل ،فييل تابعا ،واألمر ذاته مقول بالنسبة للرهن
التأميني وهو نيري الرهن الرسمي يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت حيث نص يف
املرهون أو ِ
ِ
ِ
تعيبه إىل ِ
ِ
املادة  1416عىل أنُ " :
املال
العقار
هالك
الرهن
ينتقل
التأميني عندَ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذي ُ
للمنفعة العامة
امللكية
مقابل نز ِع
التأمني أو
كالتعويض أو مبل ِغ
حيل حمله
ِ
ِ
األموال وفقا ملرتبتِ ِه".
وللمرهتن أن يستويف حق ُه من هذه
الرسمي بانقضاءِ
ِ
ِ
الرهن
 )17املادة  1082مدين مرصي وتنص عىل أن":ينقيض حق
ِ
ِ
ٍ
ِ
املضمون ويعو ُد مع ُه ،إذا َ
السبب الذي انقىض به الدينَ ،
باحلقوق
إخالل
دون
زال
الدين
ُ
ِ
ِ
يكون الغري حسن ِ
انقضاء ِ
ُ
احلق وعو َدتِ ِه".
بني
النية قد كس َب َها يف
التي
الفرتة ما َ
َ
ُ
()97

( )98

نص املرشع يف هذه املادة عىل أول سبب من أسباب انقضاء الرهن أال وهو انقضاء
الدين املضمون ،فالرهن حق عيني تبعي نشأ ضامنا للحق الشخيص ،فإذا انقىض احلق
الشخيص بأي سبب من أسباب االنقضاء مل يعد هناك جدوى من بقاء ما يضمنه،
فاالرتباط بني الدين املضمون والرهن هو ارتباط رضوري بسبب الدين ،فإذا زال الدين
زالت معه ضامناته ،وقد سمى فقهاء القانون هذا االنقضاء انقضاء للرهن بصفة تبعية .
()99

و ال أرى هذا احلكم إال تطبيقا لقاعدة "إذا سقط األصل سقط الفرع" وهي أحد
أهم القواعد املتفرعة عن قاعدة "التابع تابع" ،فأكدت بذلك هذه املادة عىل أن هذه
( )97أ.د .منصور مصطفى  -التأمينات العينية ص.152
( )98أ.د .حممد املريس زهرة  -ضامنات االئتامن العينية فقرة  219ص.410
( )99أ.د .منصور مصطفى التأمينات العينية ،ص.147 ،146
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القاعدة الكلية وما تفرع عنها من قواعد موجودة ومطبقة يف القانون املدين املرصي ،كام
أهنا مطبقة يف نيريه اإلمارايت

( )100

حيث نص يف قانون املعامالت املدنية يف املادة رقم

 1440عىل أن -1" :ينقيض الرهن التأميني بانقضاء الدين املضمون بكامله  -2فإذا
ِ
ِ
بحقوق ِ
ِ
ِ
ٍ
الرهن كام كان َ
حسن النية التي
الغري
مساس
دون
الدين عا َد
انقضاء
سبب
ُ
زال ُ
ِ
انقضاء احلق وعودته" ،والرهن التأميني نيري الرهن الرسمي وهو أيضا
اكتس َبها بني
حق عيني تبعي.
 )18املادة  1112مدين مرصي وتنص عىل أن":ينقيض حق الرهن احليازي
بانقضاء الدين املضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقىض به الدين دون إخالل
باحلقوق التي يكون الغري حسن النية قد كسبها قانونا يف الفرتة ما بني انقضاء احلق
وعودته" .ويقابل هذه املادة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت املادة رقم 1501
وتنص عىل أن" :ينقيض الرهن احليازي بانقضاء الدين املضمون بكامله ويعود معه إذا
زال السبب الذي انقىض به الدين دون إخالل باحلقوق التي يكون الغري حسن النية قد
كسبها قانونا يف الفرتة ما بني انقضاء الدين وعودته".
ال خيتلف الشاهد يف هذه املادة عام توصلت إليه بالنسبة للامدة  ،1082فاألوىل عن
انتهاء الرهن الرسمي وهذه عن انتهاء الرهن احليازي ،وكالمها حق عيني تبعي نشأ
ضامنا حلق شخيص ،فيعترب تابعا له تبعية رضورية حلفظ حق الدائن ،ولكن إذا انقىض
الدين لن يكون هناك جدوى من بقاء الرهن احليازي ،فينقيض حق الرهن احليازي
بانقضاء الدين الذي يضمنه  ،وما ذلك إال تطبيقا لقاعدة "التابع يسقط بسقوط
()101

( )100أ.د .حممد املريس زهرة  -ضامنات االئتامن العينية ،فقرة  370وما بعدها ،ص  674وما بعدها .كام
رصح بتبعية الرهن للدين يف االنقضاء أيضا أ.د .وهبة الزحييل ،يف كتابه العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،ص.243
( )101أ.د .منصور مصطفى التأمينات العينية ،ص.229
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املتبوع" وهي إحدى القواعد املتفرعة عن قاعدة التابع تابع ،وقد تبنى قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت ذات القواعد بنصه عىل ذات احلكم يف املادة . 1501
()102

ِ
املنقول من
 )19املادة  1/1145مدين مرصي وتنص عىل أن" :ما ُي ْستحق لبائ ِع
ِ
ِ
ُ
املبيع
دام
اليشء املبيعِ ،ويبقى
امتياز عىل
يكون له
الثمن وملحقاتِه،
ُ
ٌ
ُ
االمتياز قائام ما َ
حمتفيا بذاتيتِ ِه .وهذا دون إخالل باحلقوق التي كسبها الغري بحسن نية مع مراعاة
األحكام اخلاصة باملواد التجارية ".......ويقابلها من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
ِ
ِ
بالثمن وملحقاتِ ِه ويبقى
امتياز عليه
املنقول
املادة  1524والتي تنص عىل أن" :لبائ ِع
ٌ

ِ
ٍ
ُ
املنقول حمتفيا بذاتيتِه وذلك َ
باحلقوق التي اكتس َبها من
إخالل
دون
مادام
االمتياز
هذا
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
كان حسن ِ
النية من ِ
َ
باملواد التجارية".
اخلاصة
مراعاة األحكا ِم
الغري ومع
َ
ِ
العقار من
 )20املادة  1/1147مدين مرصي وتنص عىل أن" :ما يستحق لبائ ِع
ِ
ِ
ِ
ُ
العقار املبيع" ويقابلها من قانون املعامالت املدنية
امتياز عىل
يكون له
وملحقاته
الثمن
ٌ

ِ
ِ
الثمن
العقار من
يستحق لبائ ِع
اإلمارايت املادة  1526وتنص عىل أن -1" :ما
ُ
ِ
تسجيل ِ
ِ
ِ
ُ
االمتياز ولو َ
كان
حق
وجيب
العقار املبيع-2 .
االمتياز عىل
حق
وملحقاتِه له ُ
ُ
ِ
ُ
ِ
تسجيله".
تاريخ
وتكون مرتبتُه من
البيع مسجال
ُ

سأبني الشاهد يف هاتني املادتني معا ،فهام من املواد املبينة لبعض احلقوق املمتازة ،أي
التي هلا امتياز عىل احلقوق األخرى ،واالمتياز وفقا لنص املادة  1130من القانون
املدين املرصي عبارة عن أولوية يقررها القانون حلق معني مراعاة منه لصفته وينص عىل
ذلك قانونا  ،وقد نص املرشع يف هاتني املادتني عىل أولوية حق بائع املنقول وبائع
()103

العقار يف الثمن ،بحيث يقدمان عىل كل احلقوق املتعلقة بالعقار املبيع أو املنقول املبيع،
( )102أ.د.حممد املريس زهرة  -ضامنات االئتامن العينية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،فقرة ،513
ص ، 888و أ.د .وهبة الزحييل -العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،ص.258
( )103أ.د .منصور مصطفى التأمينات العينية ،ص.234
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لكنه مل يثبت هذا االمتياز للثمن فقط ،وإنام أسبغ ذات احلكم عىل ملحقات الثمن

()104

وهنا يكمن وجه االستشهاد هباتني املادتني ،فكام جعل احلق يف الثمن من احلقوق
املمتازة جعل ملحقاته أيضا كذلك ،ألن امللحقات من توابع هذا الثمن فتأخذ حكمه،
ويعد هذا تطبيقا لقاعدة التابع تابع ،أي يتبع متبوعه يف الوجود واالنقضاء وفيام يلحقه
من أوصاف أو ميزات وهو ما حدث هنا ،فأضافت هاتان املادتان تأكيدا عىل تبني
القانون املدين املرصي لقاعدة التابع تابع ،وعىل وجود تطبيقات قانونية هلا.
وقد ظهر ذات التطبيق للقاعدة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،حيث سوى بني
الثمن وملحقاته يف كل من العقار واملنقول من حيث امتيازمها عىل احلقوق األخرى .
()105

املطلب الثاين:
القواعد التي تضمنتها هذه املواد

( )106

باستقراء هذه املواد املجمعة وجدت أنه من املمكن إقرار بعض القواعد الفقهية
اخلاصة بموضوع التابع وتبنيها ضمن كل من القانون املدين املرصي وقانون املعامالت
املدنية اإلمارايت ليستعان هبا يف تفسري نصوص كل منهام ،ووجدت أنه من املناسب أن
أعرض املواد القانونية وما تضمنته من قواعد يف صورة جدول ،ل ُي َس ِّه َل عملية احلرص
و املقارنة.

( )104املرجع السابق ،ص ،271وملحقات الثمن هي فوائده واملرصوفات التي حتملها البائع بسبب العقد
مثل مصاريف حترير العقد فهي ضمن التزام املشرتي بدفع الثمن.
( )105أ.د .حممد املريس زهرة ضامنات االئتامن العينية يف قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،فقرة  579ص ،922وفقرة  589ص .1004
( )106أقصد بالقواعد هنا القواعد أو املبادئ القانونية املتعلقة بموضوع التابع والتي ظهر تبني املرشع هلا فيام
أوردته من أمثلة وإن مل يرصح بذلك ،فهو عمل استنباطي توصلت إليه من خالل اجلمع بني النصوص القانونية
وقواعد الفقه الكلية ،ومن خالل مقارنة ما رضب لقواعد الفقه الكلية يف كتبها من أمثلة ومواد القانون املدين
املناظرة.
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اجلدول األول :حرص مواد القانون املدين املرصي التي احتوت تطبيقا لقاعدة التابع
تابع أو ما تفرع عنها من قواعد.
نص املادة

القاعدة الكلية املطبقة

املادة /1" :82كل يشء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله "التابع تابع"
منه دون تلف ،فهو عقار ،وكل ماعدا ذلك من يشء فهو "من ملك شيئا ملك ما هو من
منقول/2.ومع ذلك يعترب عقارا بالتخصيص ،املنقول الذي رضوراته"
يضعه صاحبه يف عقار يملكه رصدا عىل خدمة هذا العقار
واستغالله".
املادة " : 432يشمل التسليم ملحقات اليشء املبيع وكل ما "من ملك شيئا ملك ما هو من
أعد بصفة دائمة الستعامل هذا اليشء وذلك طبقا ملا تقيض رضوراته"
به طبيعة األشياء وعرف اجلهة وقصد املتعاقدين"

"التابع تابع"

املادة "2/458وللمشرتي ثمر املبيع ونامؤه من وقت متام "التابع تابع"
البيع ،وعليه تكاليف املبيع من هذا الوقت أيضا ،هذا مامل
يوجد اتفاق أو عرف يقيض بغريه"
املادة "564يلتزم املؤجر بأن يسلم املستأجر العني املؤجرة "التابع تابع"
وملحقاهتا يف حالة تصلح معها ألن تفي بام أعدت له من
منفعة ،وفقا ملا تم عليه االتفاق أو لطبيعة العني".
املادة "1/782يربأ الكفيل بمجرد براءة املدين ،وله أن "إذا سقط املتبوع سقط التابع"
يتمسك بجميع األوجه التي حيتج هبا املدين"
املادة " 2/803وملكية األرض تشمل ما فوقها وما حتتها إىل "من ملك شيئا ملك ما هو من
احلد املفيد يف التمتع هبا ،علوا وعمقا"

رضوراته"
"التابع تابع"

املادة " 804ملالك اليشء احلق يف كل ثامره ومنتجاته "التابع تابع"
وملحقاته مامل يوجد نص أو اتفاق خيالف ذلك".
املادة /1"872الكنز املدفون أو املخبوء الذي ال يستطيع "من ملك شيئا ملك ما هو من
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أحد أن يثبت ملكيته له يكون ملالك العقار الذي وجد فيه رضوراته"
"التابع تابع"

الكنز أو ملالك رقبته"

املادة /1":922كل ما عىل األرض أو حتتها من بناء أو غرس "التابع تابع"
أو منشآت أخرى يعترب من عمل صاحب األرض أقامه عىل
نفقته ويكون مملوكا له|2.وجيوز مع ذلك أن يقام الدليل عىل
أن أجنبيا قد أقام هذه املنشآت عىل نفقته ،كام جيوز أن يقام
الدليل عىل أن مالك األرض قد خوله أجنبيا ملكية منشآت
كانت قائمة من قبل أو خوله احلق يف إقامة املنشآت
ومتلكها".
املادة ":987تكون ثامر اليشء املنتفع به من حق املنتفع بنسبة "التابع تابع"
مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من املادة "993
املادة/1" :1024إذا جزئ العقار املرت َِفق بقي االرتفاق لكل "من ملك شيئا ملك ما هو من
جزء منه ،عىل أال يزيد ذلك يف العبء الواقع عىل العقار رضوراته"
املر َت َفق به.
|2غري أنه إذا كان حق االرتفاق ال يفيد يف الواقع إال جزءا من
هذه األجزاء ،فلاملك العقار املر َت َفق به أن يطلب زوال هذا
احلق عن األجزاء األخرى".
املادة /1":1028ينتهي حق االرتفاق إذا تغري وضع األشياء "من ملك شيئا ملك ما هو من
رضوراته"

بحيث تصبح يف حالة ال يمكن فيها استعامل هذا احلق

/2ويعود إذا عادت األشياء إىل وضع يمكن معه استعامل "إذا سقط املتبوع سقط التابع"
احلق ،إال أن يكون قد انتهى بعدم االستعامل".
املادة " 1036يشمل الرهن ملحقات العقار املرهون التي "التابع تابع"
تعترب عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق االرتفاق والعقارات "من ملك شيئا ملك ما هو من
بالتخصيص والتحسينات واإلنشاءات التي تعود بمنفعة عىل رضوراته"
املالك ،مامل يتفق ،عىل غري ذلك ،مع عدم اإلخالل بامتياز
املبالغ املستحقة للمقاولني أو املهندسني املعامريني املنصوص
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عليه يف املادة "1148
املادة " :1042ال ينفصل الرهن عن الدين املضمون ،بل "التابع تابع"
يكون تابعا له يف صحته ويف انقضائه ،مامل ينص القانون عىل "إذا سقط املتبوع سقط التابع"
غري ذلك"
املادة "1049إذا هلك العقار املرهون أو تلف ألي سبب "التابع تابع"
كان ،انتقل الرهن بمرتبته إىل احلق الذي يرتتب عىل ذلك
كالتعويض أو مبلغ التأمني أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع
ملكيته للمنفعة العامة".
املادة ": 1082ينقيض حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين "إذا سقط املتبوع سقط التابع"
املضمون ويعود معه ،إذا زال السبب الذي انقىض به الدين،
دون إخالل باحلقوق التي يكون الغري حسن النية قد كسبها
يف الفرتة ما بني انقضاء احلق وعودته".
املادة " :1112ينقيض حق الرهن احليازي بانقضاء الدين "إذا سقط املتبوع سقط التابع"
املضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقىض به الدين
دون إخالل باحلقوق التي يكون الغري حسن النية قد كسبها
قانونا يف الفرتة ما بني انقضاء احلق وعودته"
املادة  "1145ما يستحق لبائع املنقول من الثمن وملحقاته" ،التابع تابع"
يكون له امتياز عىل اليشء املبيع ،ويبقى االمتياز قائام ما دام
املبيع حمتفيا بذاتيته .وهذا دون إخالل باحلقوق التي كسبها
الغري بحسن نية مع مراعاة األحكام اخلاصة باملواد
التجارية".......
املادة "1147ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته "التابع تابع"
يكون له امتياز عىل العقار املبيع"
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اجلدول الثاين :حرص مواد قانون املعامالت املدنية اإلمارايت التي احتوت تطبيقا لقاعدة التابع تابع
أو ما تفرع عنها من قواعد
القاعدة املطبقة

نص املادة

م  102وتنص عىل أن" :يعترب عقارا بالتخصيص املنقول "التابع تابع"
الذي يضعه مالكه يف عقار له  ،رصدا عىل خدمته أو استغالله
ولو مل يكن متصال بالعقار اتصال قرار"
املادة رقم  517وتنص عىل أن " :يشمل التسليم ملحقات "من ملك شيئا ملك ما هو من
املبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد الستعامله بصفة دائمة رضوراته"
وكل ما جرى العرف عىل أنه من توابع املبيع ولو مل تذكر يف
العقد"
املادة رقم  763وتنص عىل أن" :عىل املؤجر تسليم اليشء "التابع تابع"
املؤجر وتوابعه يف حالة يصلح معها الستيفاء املنفعة املقصودة
كاملة"
املادة  1099وتنص عىل أن" :تنتهي الكفالة بام يأيت-1 :بأداء "إذا سقط املتبوع سقط التابع"
الدين -4........ ،بإبراء الدائن الكفيل من الكفالة أو املدين
من الدين".
املادة  2/1133وتنص عىل أن" :وملالك اليشء وحده أن "من ملك شيئا ملك ما هو من
ينتفع بالعني اململوكة وبغلتها وثامرها ونتاجها ويترصف يف رضوراته"
عينها بجميع الترصفات اجلائزة رشعا"
املادة رقم  1134والتي تنص عىل أن " -1مالك اليشء "من ملك شيئا ملك ما هو من
يملك ما يعد من عنارصه اجلوهرية بحيث ال يمكن فصله رضوراته"
عنه دون أن هيلك أو يتلف أو يتغري-2 .كل من ملك أرضا
ملك ما فوقها وما حتتها إىل احلد املفيد يف التمتع هبا علوا
وعمقا إال إذا نص القانون أو قىض االتفاق بغري ذلك"
املادة رقم  1205وتنص عىل أن -1":الكنوز التي يعثر عليها "التابع تابع"
يف أرض مملوكة لشخص معني تكون مملوكة له وعليه اخلمس "من ملك شيئا ملك ما هو من
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للدولة.

رضوراته"

 -2والكنوز التي تكتشف يف أرض مملوكة للدولة تكون
مملوكة هلا كلها.
 -3أما إذا كانت األرض موقوفة وقفا صحيحا فإن ما
يكتشف يكون جلهة الوقف"
املادة رقم 1267عىل أن " :كل بناء أو غراس أو عمل قائم "التابع تابع"
عىل األرض يعترب أن مالك األرض قد أقامه عىل نفقته وأنه
خيصه ما مل يقم الدليل عىل عكس ذلك "
املادة رقم 1407وتنص عىل أن" يشمل الرهن التأميني "التابع تابع"
ملحقات العقار املرهون من أبنية وغراس وعقارات
بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد"
املادة  1416وتنص عىل أن" :ينتقل الرهن التأميني عند "التابع تابع"
هالك العقار املرهون أو تعيبه إىل املال الذي حيل حمله
كالتعويض أو مبلغ التأمني أو مقابل نزع امللكية للمنفعة
العامة وللمرهتن أن يستويف حقه من هذه األموال وفقا
ملرتبته"
املادة رقم  1440عىل أن -1" :ينقيض الرهن التأميني "إذا سقط املتبوع سقط التابع"
بانقضاء الدين املضمون بكامله  -2فإذا زال سبب انقضاء
الدين عاد الرهن كام كان دون مساس بحقوق الغري حسن
النية التي اكتسبها بني انقضاء احلق وعودته".
املادة رقم  1463وتنص عىل أن "يشمل الرهن احليازي كل "التابع تابع"
ما يشمله البيع من ملحقات متصلة باملرهون"
املادة رقم  1464وتنص عىل أن" :إذا حصل للمرهون "التابع تابع"
حيازيا وهو بيد املشرتي نامء متميز عنه وكان من جنسه فإنه
يكون تابعا له يف الرهن .فإن مل يكن من جنسه فال يتبعه فيه
إال إذا اشرتطت تبعيته له يف الرهن".
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املادة رقم  1501وتنص عىل أن" :ينقيض الرهن احليازي "إذا سقط املتبوع سقط التابع"
بانقضاء الدين املضمون بكامله ويعود معه إذا زال السبب
الذي انقىض به الدين دون إخالل باحلقوق التي يكون الغري
حسن النية قد كسبها قانونا يف الفرتة ما بني انقضاء الدين
وعودته".

النتيجة:
من خالل العرض السابق يمكن القول إن القانون املدين املرصي قد احتوى العديد
من التطبيقات لقاعدة التابع تابع وقاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من رضوراته
وقاعدة إذا سقط املتبوع سقط التابع ،وذلك بعد التأكد من توافر أركان التبعية يف املواد
املختارة ،األمر الذي يدعو إىل النص عىل هذه القواعد.
وبالنسبة لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت فقد ظهر فيه العديد من تطبيقات ذات
القواعد ،إال أنه بالنسبة للقانون اإلمارايت يمكن القول بأن ما قمت به هو نوع من تفسري
تلك النصوص باالستعانة بقواعد الفقه الكلية وحتديدا قاعدة التابع تابع ومن ملك شيئا
ملك ماهو من رضوراته وإذا سقط املتبوع سقط التابع ،ذلك أن قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت قد نص يف مادته الثانية عىل أن" :يرجع يف فهم النص وتفسريه وتأويله إىل
قواعد وأصول الفقه اإلسالمي" وذلك يف الفصل األول من بابه التمهيد ،ثم أورد يف
الفصل الثاين من ذات الباب حتت عنوان" :بعض قواعد األصـول الفقهيـة التفسرييـة"
العديد من قواعد الفقه الكلية والتي يستعان هبا يف فهم وتفسري نصوص هذا القانون،
مصداقا لنص املادة الثانية ،وقد جاءت قاعدة التابع من بني هذه القواعد.
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املطلب الثالث:
تطبيقات القاعدة يف قضاء النقض املرصي
أهدف من عقد هذا املطلب وهو البحث عن تطبيقات القاعدة يف أحكام القضاء إىل
أمرين؛ أوهلام التأكيد عىل وجود تلك القاعدة بمقوماهتا يف النيام القانوين املرصي وعىل
تطبيق القضاء هلا ،واألمر الثاين هو الوصول من خالل ذلك التطبيق القضائي إىل
حتمية إيراد تلك القواعد يف الترشيع أو النص عىل اعتبارها إحدى الوسائل التفسريية
التي يستعان هبا يف فهم وتأصيل قواعد القانون املدين والتعليل هلا.
الطعن رقم  38لسنة 21قضائية جلسة 7يناير 1954م نقض مدين.
وقد جاء يف هذا احلكم ما نصه" :إذا كانت حمكمة املواد اجلزئية غري خمتصة بالفصل
يف الطلب األصيل فإهنا ال تكون خمتصة تبعا بالفصل يف الطلب االحتياطي ولو كانت
قيمته تدخل يف نصاب اختصاصها عمال بقاعدة أن الفرع يتبع األصل ما مل ينص
القانون عىل غري ذلك .وإذن فإن كان احلكم املطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب
األصىل تزيد عىل نصاب اختصاص حمكمة املواد اجلزئية ال يكون يف حاجة إىل التعرض
لتقدير قيمة الطلبات االحتياطية"
الطعن رقم  423لسنة 21قضائية 26مارس 1953م نقض مدين:
وقد جاء يف هذا احلكم ما نصه" :متى كانت الدعوى الصادر فيها احلكم املطعون
فيه هي دعوى رفعت بوصفها دعوى مدنية طلبت فيها املطعون عليها تثبيت ملكيتها
ألعيان بينتها ،كام طلبت قسمة هذه األعيان ،وصدر احلكم فيها عىل هذا الوصف.
وكانت قد أثريت أثناء نيرها مسألة أولية متعلقة باألحوال الشخصية لألجانب مما
َتتص بنيره املحكمة املدنية عمال بالفقرة الثانية من املادة  864من القانون رقم 126

[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

57

[السنة الثانية والثالثون]

123

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 2

[ التابع وأحكامه في الفقه اإلسالمي والقانون المدني المصري مع مقارنته بقانون المعامالت المدنية اإلماراتي]

لسنة  ،1951ففصلت فيها وبنت عىل نتيجة هذا الفصل قضاءها يف الدعوى املدنية،
فإن احلكم الصادر فيها يكون خاضعا من حيث إجراءات الطعن ملا َتضع له األحكام
املدنية من نصوص مبينة يف الباب الثاين عرش من الكتاب األول من القانون رقم 77
لسنة  1949بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية ،إذ الفرع يتبع األصل وتبعا
يرسي عىل الطعن بالنقض يف احلكم الصادر فيها امليعاد املنصوص عليه يف املادة 428
مرافعات ال امليعاد الذي حددته املادة  881من القانون رقم  126لسنة  1951اخلاص
بالطعن بطريق النقض يف مسائل األحوال الشخصية لألجانب"
الطعن رقم  14338لسنة  75قضائية جلسة  22يناير 1979م نقض مدين.
وقد جاء يف هذا احلكم ما نصه" :ال جيوز الطعن عىل احلكم الصادر برفض طلب
الرد إال تبعا للطعن عىل احلكم الصادر يف الدعوى األصلية  ......فإذا كانت الدعوى
األصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة هلا  ،فإن الدائرة اجلنائية ملحكمة النقض تكون
هي املختصة بنير الطعن يف احلكم الصادر برفض طلب الرد ألنه من املستقر أن الفرع
يتبع األصل  ......أما إذا كانت الدعوى مدنية ،فإن الدائرة املدنية للمحكمة تكون هي
املختصة بالنير يف الطعن الصادر برفض طلب الرد".
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اخلامتة والنتائج
بعد انتهاء فصول ومباحث هذا البحث توصلت إىل اآليت:
 .1التابع يف الفقه اإلسالمي هو "ما يتوقف وجوده عىل وجود املتبوع" ،وبناء
عليه فهو إما أن يكون جزءا من غريه أو وصفا فيه أورضورة من رضوراته.
 .2صور التبعية يف الفقه اإلسالمي قد تكون تبعية حقيقية أي اتصاال حقيقيا
باملتبوع ،سواء أكان هذا االتصال قابال لالنفصال أم غري قابل له ،وقد
تكون تبعية غري حقيقية أي حكمية ،فيتبع التابع املتبوع ويأخذ حكمه
ٍ
لرضورة دعت لذلك أو الشرتاط ذلك بالرغم من انفصاهلام ماديا.

استُنبِ َط هذا
 .3التابع يف القانون هو "ثامر اليشء ومنتجاته وملحقاته" وقد ْ

التعريف من خالل استقراء لفظ التابع يف القانون ،ومن خالل اجلمع

واملقارنة بني ما جاء يف األعامل التحضريية وما ذكرته الترشيعات السابقة
حول هذا املوضوع.
 .4يأخذ التابع يف القانون صورة من ثالث :فهو إما ثامر وهي " كل ما ينتجه
اليشء من غلة متجددة سواء أكانت طبيعية أم صناعية أم مدنية" ،وإما
منتجات وهي "ما يغله اليشء دون أن يكون هذا بصفة دورية مع استهالك
مادته" ،وإما ملحقات وهي "كل ما أعد بصفة دائمة الستعامل اليشء طبقا
ملا تقيض به طبيعة األشياء وعرف اجلهة وقصد املتعاقدين".
 .5احلكم بتبعية يشء آلخر يلزم له التحقق أوال من أركان هذه التبعية وهي
املتبوع الذي ثبت له احلكم أصالة ،ثم حكم املتبوع هذا ،ثم التابع وهو ماال
يثبت له احلكم أصالة وإنام يثبت له تبعا ،وأخريا التحقق من التبعية وهي
املعنى الذي ارتبط بمقتضاه التابع باملتبوع.
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ُ .6مجعت أحكام التابع يف الفقه اإلسالمي يف قاعدة التابع تابع وما تفرع عنها
من قواعد وهي :التابع ال يفرد باحلكم مامل يرص مقصودا ،من ملك شيئا
ملك ما هو من رضوراته ،التابع يسقط بسقوط املتبوع ،إذا بطل اليشء بطل
ما يف ضمنه.
 .7تناثرت تطبيقات قاعدة التابع تابع يف عدد من أبواب وفصول القانون املدين
املرصي دون أن حتيى بأي مجع أو ترتيب هلا ،وقد جاءت هذه التطبيقات
يف املواد:
،872 ،804، 3،2،1/803 ،1/782 ،564 ،458 ،432 ،2/82 .8
،1082 ،1049 ،1042 ،1036 ،1028، 1024 ،987 ،922 ،918
 1|1147 ،1|1145، 1112مدين مرصي.
 .9من خالل دراسة تلك املواد وحتليلها توصلت إىل أن التابع يف القانون املدين
تنتيم له األحكام التالية :التابع تابع ،من ملك شيئا ملك ما هو من
رضوراته ،إذا سقط األصل سقط الفرع ،وهي أحكام أو قواعد مستمدة
من الفقه اإلسالمي لعدم النص رصاحة عىل قاعدة جامعة تعرب عن هذا
املوضوع بني نصوص القانون املدين.
 .10كان من نتائج عدم النص عىل هذه القواعد يف القانون املدين املرصي أن
تكرر النص عىل بعض األحكام يف مواضع كثرية ،وقد كان يغني عن كل
ذلك إيراد القاعدة وبيان تطبيقاهتا يف األبواب املختلفة ،من ذلك مثال
تكرار النص عىل دخول ملحقات اليشء يف احلكم يف كل من عقد البيع
واإلجيار والرهن الرسمي واحليازي ،ويف امتياز ثمن املنقول مرة والعقار
مرة أخرى ،وتكرار النص عىل انقضاء الرهن بانقضاء الدين املضمون به
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يف كل من الرهن احليازي والرهن الرسمي.
 .11استعنت بقاعدة التابع تابع وما تفرع عنها من قواعد يف تفسري عدد من
نصوص قانون املعامالت املدنية اإلمارايت وهي :املواد ،517 ،102
،1416 ،1407 ،1267 ،1205 ،1134 ،2/1133 ،1099 ،763
1501،1524،1526 ،1464 ،1440،1463وذلك تطبيقا لنص املادة
الثانية من هذا القانون والتي تنص عىل أن" :يرجع يف فهم النص وتفسريه
وتأويله إىل قواعد وأصول الفقه اإلسالمي".
 .12دل هذا التفسري عىل أن من نصوص قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ما
يتامشى مع كل من قاعدة التابع تابع وقاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من
رضوراته وإذا سقط املتبوع سقط التابع ،وقد أحسن املرشع اإلمارايت
صنعا حني نص عىل قواعد الفقه الكلية ُم َصدِّ را هبا قانونه ،و حني نص
عىل االستعانة هبا يف فهم وتفسري تلك النصوص.

 .13قرر قضاء النقض املرصي قاعدة "أن الفرع يتبع األصل" وهي مرادفة
لقاعدة التابع تابع.
توصيات  :بعد انتهائي من بحث هذا املوضوع أقرتح اآليت:
 .1اعتبار قواعد الفقه الكلية من اآلليات التفسريية التي يستعان هبا يف تفسري
النص القانوين.
 .2حماولة تأصيل النص القانوين؛ أي تعليل ما جاء به من أحكام باالستعانة
بتلك القواعد.
 .3تفعيل دور هذه القواعد عىل الصعيد العميل بتدريسها للقضاة يف دوراهتم
التدريبية ،إذ يزيد ذلك من فرص تطبيقها بام يثري العمل القضائي.
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قائمة املصادر واملراجع
 )1ابن قدامة املقديس  -املغني ،حتقيق رائد صربي بن أيب علفة ،طبعة بيت
األفكار الدولية.
 )2أبوهالل العسكري -معجم الفروق اللغوية ،حتقيق حممد إبراهيم سليم ،نرش
دار العلم واملعرفة بالقاهرة.
 )3األعامل التحضريية للقانون املدين املرصي ،مطبعة دار الكتاب العريب.
 )4بدر الدين حممد بن هبادر الشافعي-املنثور يف القواعد للزركيش ،حتقيق
الدكتور تيسري فائق أمحد ومراجعة عبد الستار أبو غده  ،طبعة مصورة
باألوفست عن الطبعة األوىل 1402هـ 1982م ،نرش وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية بالكويت.
 )5برهان الدين أيب احلسن عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغيناين -
اهلداية رشح بداية املبتدي يف الفقه عىل مذهب اإلمام األعيم أيب حنيفة
النعامن ،طبعة قطاع املعاهد األزهرية لعام 1429هـ – 2008م.
 )6هبرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز الدمريي -الشامل يف فقه اإلمام مالك ،حتقيق
الدكتور أمحد بن عبد الكريم نجيب ،الطبعة األوىل 1429هـ2008-م ،نرش
مركز نجيبويه للطباعة والنرش والدراسات بالقاهرة.
 )7هتاين حامد أبو طالب  -بناء األحكام القانونية عىل االستصحاب يف جمال
القانون اخلاص "دراسة تطبيقية مقارنة" ،رسالة دكتوراة من كلية الرشيعة
والقانون بالقاهرة عام 2014م.
 )8توفيق حسن فرج  -احلقوق العينية األصلية ،طبعة عام 1407هـ 1987م،
طبع ونرش دار املكتب العريب للطباعة.
 )9جالل الدين السيوطي -األشباه والنيائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،
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حتقيق الدكتور حييى مراد ،الطبعة األوىل 1428هـ 2008م ،نرش مؤسسة
املختار.
 )10خالد رشاري  -الرشح اجلامع لقاعدة التابع تابع" ،بحث منشور بمجلة
جامعة امللك سعود -العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية بتاريخ
1430/6/30هـ.
 )11زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم  -األشباه والنيائر عىل مذهب أيب حنيفة
النعامن ،حتقيق عبد العزيز حممد الوكيل ،نرش مؤسسة احللبي.
 )12سليامن مرقس -عقد الكفالة ،نرش دار النرش للجامعات املرصية 1959م.
 )13شمس الدين بن عرفة الدسوقي -حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب
الربكات سيدي أمحد الدردير ،طبع مطبعة عيسى البايب احللبي.
 )14شمس الدين حممد بن اخلطيب الرشبيني -مغني املحتاج إىل معرفة معاين
ألفاظ املنهاج عىل متن منهاج الطالبني لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف
النووي الشافعي ،حتقيق حممد خليل الغيتائي ،الطبعة األوىل 1418هـ
1997م ،نرش دار املعرفة للطبع والنرش ببريوت.
 )15الشريازي -املجموع رشح املهذب ،حتقيق حممد نجيب املطيعي ،نرش مكتبة
اإلرشاد بجدة اململكة العربية السعودية.
 )16عبد اخلالق حسن  -املدخل لدراسة القانون ،طبعة عام 1414هـ 1994م.
 )17عبد الرزاق السنهوري -الوسيط يف رشح القانون املدين ،الطبعة الثانية عام
1992م ،نرش دار النهضة العربية.
 )18عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلري  -الوجيز يف رشح أحكام عقد البيع ،طبعة
عام 2002م ،نرش دار النهضة العربية.
 )19عبد الفتاح عبد الباقي -أحكام القانون املدين املرصي -عقد اإلجيار،
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األحكام العامة.
 )20عبد اهلل املراغي  -الفتح املبني يف طبقات األصوليني ،طبع مطبعة أنصار السنة
املحمدية ،نرش حممد عيل عثامن.
 )21عبد املنعم فرج الصده  -نيرية احلق يف القانون املدين اجلديد ،نرش دار النرش
للجامعات املرصية .1949
 )22عزت عبيد الدعاس -القواعد الفقهية مع الرشح املوجز ،نرش دار الرتمذي،
الطبعة الثانية 1409هـ 1989م.
 )23عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي  -بدائع الصنائع يف ترتيب
الرشائع ،حتقيق الشيخ عيل حممد عوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود
الطبعة الثانية 2002م 1424هـ ،نرش دار الكتب العلمية ببريوت.
 )24عيل أمحد الندوي -القواعد الفقهية ،مفهومها نشأهتا تطورها ،الطبعة اخلامسة
2000م1420-هـ نرش دار القلم بدمشق.
 )25عيل حيدر -جملة األحكام العدلية ،تعريب املحامي فهمي احلسيني ،طبعة عام
1423هـ 2003م ،نرش دار عامل الكتب.
 )26الفريوز آبادي (العالمة جمد الدين بن يعقوب الفريوز آبادي  -القاموس
املحيط ،حتقيق مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية 1407هـ
1987م .
 )27جممع اللغة العربية  -املعجم الوسيط ،الطبعة الرابعة 1425هـ 2004م ،نرش
مكتبة الرشوق الدولية.
 )28حممد األمري الكبري  -اإلكليل رشح خمترص خليل ،حتقيق أبو الفضل عبداهلل
الصديق الغامري واألستاذ عبدالوهاب عبد اللطيف ،نرش مكتبة القاهرة.
 )29حممد الزحييل -القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،الطبعة الثالثة
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1430هـ 2009م ،نرش دار الفكر بدمشق.
 )30حممد املريس زهرة  -ضامنات االئتامن العينية يف قانون املعامالت املدنية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة (دراسة مقارنة) ،مطبوعات جامعة اإلمارات
العربية املتحدة.
 )31حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي املتوىف سنة 666هـ  -خمتار الصحاح،
طبعة عام 1407هـ 1987م ،نرش دار اجليل بلبنان.
 )32حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  -سنن الرتمذي ،حتقيق حممد عيل حممد
عبد اهلل ،الطبعة األوىل نرش دار ابن اهليثم.
 )33حممد بن حممد الغزايل "حجة اإلسالم أبو حامد"  -الوجيز يف فقه مذهب
اإلمام الشافعي -حتقيق طارق فتحي السيد ،الطبعة األوىل 2004م -
1425هـ نرش دار الكتب العلمية ببريوت.
 )34حممد صدقي بن أمحد بن حممد البورنو أيب احلارث الغزي  -الوجيز يف إيضاح
قواعد الفقه الكلية ،الطبعة الرابعة 1416هـ 1996م ،نرش مؤسسة الرسالة
ببريوت.
 )35حممد عبد الرءوف املناوي  -التعاريف ،حتقيق د .حممد رضوان الداية ،الطبعة
األوىل ،نرش دار الفكر املعارص ،بريوت.
 )36حممد عثامن شبري -القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية،
نرش دار النفائس عامن األردن ،الطبعة الثانية 1428هـ 2007م.
 )37حممود مجال الدين زكي -الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ،طبعة عام
1978م ،مطبعة جامعة القاهرة.
 )38حممود حامد عثامن -القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني ،الطبعة
األوىل 1423هـ 2002م ،نرش دار الزاحم بالرياض.
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 )39مصطفى أمحد الزرقا  -رشح القواعد الفقهية للشيخ أمحد بن الشيخ حممد
الزرقا 1357هـ1938-م الطبعة الثانية 1409هـ1989 -م ،نرش دار القلم
بدمشق.
 )40منصور بن يونس بن إدريس البهويت  -كشاف القناع عن متن اإلقناع ،حتقيق
إبراهيم أمحد عبد احلميد طبعة ،خاصة عام 1423هـ 2003م نرش دار عامل
الكتب.
 )41منصور مصطفى منصور ،مذكرات يف القانون املدين -التأمينات العينية -طبع
مطبعة دار التأليف 1960-1959م.
 )42موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس -املقنع يف فقه إمام السنة أمحد
بن حنبل الشيباين ريض اهلل عنه ،الطبعة األوىل 1979م1399هـ ،نرش دار
الكتب العلمية ببريوت.
 )43وهبة الزحييل -العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون
املدين األردين ،الطبعة الثامنة 1435هـ 2014م نرش دار الفكر.

132

66

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/2

